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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

تابه كالحاد لله الذي يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الجور والطغيان، ببحانه أنزل  

أحمده  ،(9)الحجرات:  َّ حج جم جح ثم تهتمٱُّٱبالحَ ليقوم الناس بالقسط 

شكره عمى ما أبرم وأمضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وقضى، وأعمى ما حكم ببحانه 

شريك له، يعز من يشاء بعزته، ويذل من يشاء بقوته، وأشهد أن بيدنا وحبيبنا محادا عبده 

وربوله، أربمه الله رحمة لمعالمين، فبمغ الربالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنا الغاة، ةعمنا 

ه، ميوموات ربي وبلامه ع ليمها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، ،عمى المحجة البيضاء

 :بعدوعمى أوحابه الأطهار المتقين، وعمى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما 

فإنه من منطمَ العدل الذي نادى به الدين الحنيف، ةاء هذا العنوان الذي بين أيديكم 

فإنه لا يخفى  ،"ضوابط معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجزائية"الآن 

د، وأوبحنا في بتبدااننا هذا، فقد كثر فيه الظمم والاوق المتهم وخاوة في زمأهمية حقعمى أحد 

رغم أن -عالم لا يعترف إلا بالقوة والسمطة، فالمتهم في مرحمة الاتام يكون في حالة ضعف غالبًا

ل حدبٍ وووب ن ك، فيتهافت الناس ميستطيع من خلالها رد الاتام لا ؛-الأول في ذمته البراءة

خاوة في ظل وةود وبائل التواول الاةتااعي الحديثة؛ فكان لزامًا لتجريم ذلك الشخص، 
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قوق التي  كر المجتاع بهذه الحأن يذّ  بشكلٍ عام، وطالب الشريعة بشكل خاص عمى طالب العمم

 لشأن.ا القوانين الوضعية في هذا االضوابط والإةراءات التي ةاءت بهو  كفمها الدين الحنيف،

 ختيار الموضوع:اأسباب 

لاختيار هذا الموضوع هو وةود حالات ظمم كثيرة في مجتاعاتنا الإبلامية  السبب الرئيس

بسوا حالعديد من الأشخاص الذي  فياا يخص المتهم وحقوقه، كاا أن هناك خاوة والعربية عامة

ت لاوكثيراً ما تكون هذه الحاحولهم شبهة ارتكاب ةرم ما،  بدون وةه حَ، بمجرد أن حالت

عمى دفع  هم إلى عدم القدرةلماتهم، والتي من شأنها أن تؤدي بالمت عادلةغير بمحاكاة  مرتبطة

 ودحضها. المنسوبة إليه التهاة

 الدراسات السابقة:

لبحوث ا قتها في كتابة هذا البحث وةدت بعضبعد الأشهر القميمة الماضية التي ابتغر 

 والربائل التي تشبه عنوان بحثي منها:

م في 2006وهي ربالة ماةستير قدمت عام ، "أحكام المتهم في الفقه الإسلامي" .1

املا عن أحكام بحثاً ش لمباحث نزار رةا ببتي، قدم فيهاةامعة النجاح الوطنية في فمسطين، 

بعض الجوانب  ختصر فيعاورة، إلا أنه االمتهم، وقام بمقارنة هذه الأحكام مع القوانين الوضعية الم

 تخص المتهم. المهاة التي
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م في 2008الة ماةستير قدمت عام ، وهي رب"حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية" .2

م قوق المتهحعن  حث بدر بن مهنا الخرووي، تحدث فيهالمبا، بمسقط ةامعة السمطان قابوس

 ، ومقارنة هذه الأقوال بما عميه القوانين الوضعية،من ةهة الشرع وأقوال الفقهاء في هذا الشأن

 .ةمع التركيز عمى قانون الإةراءات الجزائي

ما يندرج تحته و  دثت عن المتهمتح طمعت عميها، والتي قدهذه أبرز الدرابات السابقة التي ا

 من أحكام ومسائل.

 إشكاليات البحث:

الحاةة إلى جمع وترتيب مسائل المتهم أهم مشكمة أحاول معالجتها في بحثي هذا هي 

تب الفقه وأن أحكام المتهم مبثوثة في ك، خاوة لسد الفراغ في المكتبات وذلك ببحوث مستقمة

 بشكل عام.

 البحث:خطة 

 حسب الآتي: حث إلى فصمين، وتحت كل فصل مبحثانقسات الب

 :مفهوم التهمة وسبب نشوئها: الفصل الأول

 تعريف التهاة والمتهم وبيان أقسامه: المبحث الأول:

 لغة واوطلاحًا.المطمب الأول: تعريف التهاة 

 المطمب الثاني: تعريف المتهم.
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 وما يتعمَ بهم من أحكام. المطمب الثالث: أقسام المتهاين

 ببب نشوء التهاة وبيان أقسام القرائن: المبحث الثاني:

 المطمب الأول: ببب نشوء التهاة.

 المطمب الثاني: تعريف القرينة وحجيتها.

  ميها.المطمب الثالث: أقسام القرائن وأمثمة ع

 حقوق المتهم والإجراءات المتخذة بحقه: الفصل الثاني

 ابتدعاء وحجز المتهم: المبحث الأول:

 .بتدعاء المتهمالمطمب الأول: مشروعية ا

 لمتهم لغة واوطلاحا وأنواعه.االمطمب الثاني: حبس 

 المطمب الثالث: الحكم الشرعي لحبس المتهم.

 تفتيش المتهم وأهم حقوقه قبل وبعد القضاء: المبحث الثاني:

 المطمب الأول: تفتيش المتهم.

 المطمب الثاني: حقوق المتهم قبل ودور الحكم.

 المطمب الثالث: حقوق المتهم بعد ودور الحكم.
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 :البحث نهجيةم

ل الرةوع إلى كتب التحميمي من خلاتبعت في بحثي المنهج الابتقرائي مستفيدًا من المنهج ا

 قوة وابتعراض أقوالهم وأدلتهم، ثم ترةيح الأقوال بما أراه يستند إلى ،العمااء في المذاهب المختمفة

الدليل، ومقاود الشريعة، ثم عرض النصوص القانونية التي ةاء بها قانون الإةراءات الجزائية 

ه البحث تطمبيهذا مع ما  بالشريعة. اارتباطهو  اأهميتهالعااني وشرح بعض هذه القوانين حسب 

 من ترجمة الأعلام المذكورة أسماؤهم في البحث، وتخريج الأحاديث.

 صعوبات البحث:

مذكورة  متوفير المادة العماية المرتبطة بالبحث، فاواضيع المتهواةهتني هي وعوبة لعل أهم 

في كتب الفقهاء بشكل عام، إضافة إلى وعوبة جمع مواضيع المتهم من كتب المذهب الإباضي 

 لذات السبب.

طمعت عميه في او  ،ايع ما قرأتهتجو  ،أبأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في ترتيب وأخيراً

 انب، والحاد لله رب العالمين.هذا الج
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 الفصل الأول

 نشوئهامفهوم التهمة وسبب 

 :لتهمة والمتهم وبيان أقسامهالمبحث الأول: تعريف ا

 تعريف التهاة لغة واوطلاحًا.المطلب الأول: 

 تعريف المتهم.المطلب الثاني: 

 وما يتعمَ بهم من أحكام. المتهاينأقسام المطلب الثالث: 

 المبحث الثاني: سبب نشوء التهمة وبيان أقسام القرائن:

 التهاة.ببب نشوء المطلب الأول: 

 تعريف القرينة وحجيتها.المطلب الثاني: 

  .أقسام القرائن وأمثمة عميهاالمطلب الثالث: 
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 الفصل الأول

 مفهوم التهمة وسبب نشوئها

 :لتهمة والمتهم وبيان أقسامهالمبحث الأول: تعريف ا

 :ول: تعريف التهمة لةة واصطلاحااالمطلب الأ

توهم قال يتأتي التهاة غالبًا بمعنى الشك والريبة وعدم الجزم بالشيء، كاا التهاة في المغة: 

رَّبتُه وت وسمَّْتُه وتفقال: توهمت الشيء يتخيمه وتمثمه، كان في الوةود أو لم يكن. و أي الشيء: 

أي  والوهم من خطرات القمب، جمعه أوهام، وأوهمهوالابم التهاة، ، واحد وكمها بمعنىتُه وت بيَّن

أي  قوله ه، واتاته فيظننته بأي اتاته بكذا،  ؛وةاء في المصباح المنير (1)،أدخل عميه التهاة

 (2).ودقهشككت في 

فعل محرم عمى المطموب،  دعىبقوله: "أن يُ  (3)فها ابن القيمعر فقد  في الاوطلاح:التهاة أما 

يوةب عقوبته، مثل قتل، أو قطع طريَ، أو برقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة 

                                                            

 : مادة "وهم".643، ص12(، جهـ 1414. )بيروت: دار وادر، 3، طلسان العرب، جمال الدينانظر: ابن منظور،  (1)

، مادة 259و 258م(، ص1987، د.ط. )بيروت: مكتبة لبنان، المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محاد، انظر:  (2)
 "وهم".

نة بمحاد بن أبي بكر بن أيوب بن بعيد بن حريز الزرعي الدمشقي، ابن القيم الجوزية الحنبمي، ولد  شمس الدينهو  (3)
ر الكامنة الدر ه، له كتاب: بدائع الفوائد، وطرق السعادتين، انظر: ابن حجر العسقلاني، 751ه، وتوفي بنة 691

م(، 1972اباد: مجمس دائرة المعارف العثاانية، . )ويدر 2، تحقيَ. محاد عبد المعيد ضان، طفي أعيان المائة الثامنة
 .137، ص5ج
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وعرفها البعض أنها: "فعل يحرمه الشرع، وينسبه شخص لغيره  (1)"،لعميه في غالب الأحواالبينة 

من خلال الاطلاع عمى  و  (2)"،توةب عقاب فاعمه عند ثبوته قطعًاعمى وةه الشك والريبة، يس

ا في كتب ، والأكثر ذكرً لمصطمح التهاة ةامعان مانعان كتب الفقهاء نجد أن هذين التعريفين

القضاء الشرعي، والأكثر تداولًا عند الباحثين في هذا المجال، ولم تخرج التعريفات الأخرى عن 

 .ذكرناه ما السياق، فكمها كانت تتاحور حولهذا 

 :ف المتهمتعري المطلب الثاني:

وقد ببَ وذكرنا في المطمب السابَ  (3)،المتهم في المغة: هو الشخص الذي تُظن به التهاة

 معنى التهاة في المغة.

عميه فعل يوةب  يدعّ  االمتهم، فعرفه البعض: "بأنه من  وفي الاوطلاح: تعددت تعريفات

و علا محرمًا بطريَ العاد أتم بارتكابه فا: "من أنه وذكر بعضهم )4("،أخذ الحَ منهعقوبة أو 

 (5)".الخطأ

                                                            

دار احياء  ، تحقيَ. بهيج غزاوي، د.ط. )بيروت:الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم، محاد بن أبي بكر،  (1)
 .106العموم، د.ت(، ص

. )السيب: مكتبة الضامري لمنشر والتوزيع، 1، طحقوق المتهم في الشريعة الإسلاميةالخرووي، بدر بن مهنا،  (2)
 .52م(، ص2008

 : مادة "وهم".273مرةع بابَ، ص ،لسان العرب، ابن منظور (3)

فير، ، د.ط. )الرياض: مطبعة بحقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلاميةالعتيبي، معجب معدي،  (4)
 .79م(، ص1992

م(، 1994، د.ط. )القاهرة: دار المنار، المتهم في مرحلة الاستدلال في الشريعة والقانونحقوق نجاد، محاد راةح،  (5)
 .50ص
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ه ن المتهم هو ذلك الإنسان الذي نُسب إليإ ؛يمكننا أن نقول ين التعريفينومن مجاوع هذ

والأدلة ائن رت القر أو حتى بالتحريض، وتوف ،أو بالفعل ،فعل أو نشاط محظور بواءً بالقول

 ال ثبوت براءته.، والتعويض في حثبوتايوةب العقوبة في حال ، مما له ةلكافية لتوةيه التهاا

فمم ، 97/99أما في قانون الإةراءات الجزائية العااني، الصادر بالمربوم السمطاني رقم 

حقيَ كل شخص يكون محلا لمتأطمَ لفظ المتهم عمى   لكنه تعريفًا لماتهم،المشرع يضع 

لمأموري الضبط عمى كل شخص أن يقدم ( أنه: "27والابتدلال، فقد نصت المادة رقم )

القضائي ما يطمبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتم ولاحياتم القانونية في القبض عمى 

 (1)".دون ارتكاب الجرائم المتهاين أو منعهم من الفرار أو الحيمولة

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجاع ( عمى أنه: "34نصت المادة رقم )كاا 

ا أقوال من يكون لديهم معمومات عن الجريمة وفاعمها، وأن يسألوا المتهم الابتدلالات أن يساعو 

بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحميف الشهود أو الخبراء 

 (2)".طاع فياا بعد سماع الشهادة بياينالياين إلا إذا خيف ألا يست

 :وما يتعلق بهم من أحكام المطلب الثالث: أقسام المتهمين

م بين وقد ذكر ابن القيم تقسيمعين،  التهاة هي موضوع الدعوى الذي يرفع عمى شخص

 :حسب الآتي نذكره خلال الصفحات القادمة ،فيه أوناف هؤلاء المتهاين

                                                            

 (.27، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

 (.34المادة رقم )، 97/99لسمطاني رقم ، الصادر بالمربوم اقانون الإجراءات الجزائية العماني (2)
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أن يكون بريئًا ليس من أهل تمك التهاة، بمعنى أن يُستبعد أن يكون من أهمها،  .1

 المتهاين يكون مشهوراً بالصلاح والتقوى.فهذا النوع من 

مب الجانب والقتل، فيغ ،وقطع الطريَ ،كالسرقة  ،أن يكون المتهم معروفاً بالفجور .2

 .ام بصورة أقوى من الأقسام الأخرىللات السيئ فيه، ويكون محلاً 

و من أهل هل ه عممأن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببٍر ولا فجور، فلا يُ  .3

 (1).أم أنه فابدٌ بيئ الساعة الصلاح،

 وفياا يمي بيان كل منها:

 أولا: المتهم المعروف بالصلاح:

هو الشخص الذي اتم بجرم ما، وقد عُرف بين أوابط المجتاع بورعه، ومجالسته الصالحين، 

لامات، تكون وهناك عومسمكه الطيب في معاممة الناس، فيبُعد أن يكون  محلاً لارتكاب الجريمة، 

 دالةً عمى ولاح الشخص.

فبرُّ الولد بوالديه دليل عمى ولاحه، ومجالسة الرةل لأهل الخير والصلاح دليلٌ عمى 

قال  خص،عمى ولاح الشكمها قرائن دالة   ،مشعائر الدينيةلولاحه، وارتياده لماسجد، وإقامته 

"علامتهم في وةوههم من آثار  :، أي(29الفتح: ) َّذٰ يي يى يم يحيخ  ٱُّٱتعالى: 

ه قال النبي ومى الله عمي ،ما يظهر من الهدي والسات ونور الصلاة في وةوههم (2)"،السجود

                                                            

 .116و 114و 113، ص، مرةع بابَالطرق الحكميةابن القيم، انظر:  (1)

، 13م(، ج2002، تحقيَ. إبراهيم طلاي، د.ط. )غرادية: المطبعة العربية، تيسير التفسيراطفيش، محاد بن يوبف،  (2)
 .389ص
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اد اعتيومى الله عميه وبمم  فجعل (1)"،عتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمانوبمم: "إذا رأيتم الرةل ي

 (2).شهود المسجد من علامات الإيمان

: "قال الضحاك بن في كتاب العقل (3)ابن أبي الدنيا ما ذكرهومن علامات الصلاح 

: "ما بمغني عن رةل ولاح فاعتددت بصلاحه حتى أبأل عن خلال ثلاث، فإن تمت (4)مزاحم

تم له ولاحه وإن نقصت منه خصمة كانت وواة عميه في ولاحه، أبأل عن عقمه فإن الأحمَ 

من الناس يمر بالمجمس فلا يسمم فإذا قيل له قال: من أهل دنيا، ويترك  (5)إنما همك وأهمك فئاما

عيادة الرةل من ةيرانه فإذا قيل له قال: من أهل دنيا، ويدع الجنازة لا يتبعها لمثل ذلك ويدع 

طعام أبيه يبرد فإذا هو قد وار عاقا، وأبأل عن النعاة العظياة التي لا نعاة أعظم منها ألا 

ن كان أحسن احتاال النعاة ولم يدخمها بدعة ولا زيغ وإلا لم أعتد به فياا بوى وهي الإبلام إ

يكون  أظل بخلافه أقرب ماذلك، وأبأل عن وةه معاشه فإن لم يكن له وةه معاش لم آمن عميه و 

                                                            

، تحقيَ. خالد عبد الغني محفوظ. 2، ط3093، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي، محاد بن عيسى بن ب وْرة،  (1)
 .277م(، ص2006)بيروت: دار الكتب العماية، 

 .110مرةع بابَ، ص، الطرق الحكميةابن القيم، انظر:  (2)

م(، وتوفي بنة 823ه، 208بن محاد بن عبيد بن بفيان، ابن أبي الدنيا القرشي الأموي، ولد بنة ) هو عبد الله (3)
كتاب، أشهرها: الفرج بعد الشدة، مكارم الأخلاق، اليقين. انظر: خير الدين   150م(، له أكثر من 894ه، 281)

 .118، ص4م(، ج2005)بيروت: دار العمم لمالايين،  16، طالأعلامالزركمي، 

م( له كتاب في 723ه، 105هو الضحاك بن مزاحم البمخي الخراباني، أبو القابم وقيل أبو محاد، توفي بنة ) (4)
يب ، تحقيَ. مأمون الصاغرةي بإشراف شعسير أعلام النبلاءالتفسير، انظر: محاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، 

. )بيروت: دار 16، طالأعلام؛ والزركمي، 598، ص4م(، ج1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7، ططالأرناؤو 
 .215، ص3م(، ج2005العمم لمالايين، 

 .448، ص12، مرةع بابَ، جلسان العرب. انظر: ابن منظور، الفئام: الجااعة من الناس (5)
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 )1(".من أةمه

هذا النوع من المتهاين لا تجوز عقوبته اتفاقاً، إلا إذا دلت القرائن عكس ذلك، كأن يقر و 

 (2)نفسه، أو بشهادة شهود.ب

 هل يعاقب المدَّعي بعد اتهامه أهل الصلاح؟ -

 اختمف الفقهاء في هذه المسألة عمى قولين:

وقال بهذا  ،ى عميه، وعيبة وشتاهيعاقب في حال أنه قصد من هذا الاتام أذية المدعَّ  .1

 (4).وأشهب  (3)القول مالك

 (6).في شرح النيل الإمام أطفيشوهو رأي  ،(5)يعاقب بواءً قصد الأذية أم لم يقصد .2

                                                            

 .44، د.ت(، صمكتبة القرآن، د.ط. )مصر: العقل وفضله، عبد الله بن محاد، أبي الدنيا (1)

رعشمي، ، تحقيَ. جمال متبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامانظر: ابن فرحون، إبراهيم بن عمي،  (2)
 .128م(، ص1995. )بيروت: دار الكتب العماية، 1ط

مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عارو بن الحارث بن غياان بن خثيل بن عارو بن الحارث،  هو أبو عبد الله (3)
م(، له كتاب: الموطأ، وربالة في 795ه، 179م( وتوفي بنة )712ه، 93ولد بنة )شيخ الإبلام وحجة الأمة، 

نذير حمدان َ. ، تحقيأعلام النبلاءسير انظر: محاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، الوعظ، وله تفسير غريب القرآن، 
. 16ط ،الأعلام؛ والزركمي، 48، ص8م(، ج1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7بإشراف شعيب الأرناؤوط، ط
 .257، ص5م( ج2005)بيروت: دار العمم لمالايين، 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عارو، يقال اسمه مسكين وأشهب لقب له، ولد بنة  (4)
انظر: محاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، م( كان فقيهًا ومفتيًا في مصر. 819ه، 204م( وتوفي بنة )762ه، 145)

م(، 1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7الأرناؤوط، طبإشراف شعيب كامل الخراّط، ، تحقيَ.  سير أعلام النبلاء
 .333، ص1ج ،م(2005. )بيروت: دار العمم لمالايين، 16ط ،الأعلام؛ والزركمي، 501، ص9ج

 .113، صمرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم، انظر:  (5)

 ،17ج م(،1985الإرشاد، . )ةدة: مكتبة 2، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلانظر: أطفيش، محاد يوبف،  (6)
هو: امحاد بن يوبف بن عيسى ابن والح بن عبد الرحمن بن عيسى ابن إسماعيل بن محاد بن عبد العزيز بن  .132ص

م(، أشهر عالم إباضي بالمغرب 1914ه، 1332م(، وتوفي بنة )1821ه، 1237بكير الحفصي، اطفيش، ولد بنة )
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ومن الحوادث التي تؤيد الرأي الثاني: "ما وقع في شرح التجريد في آخر متشابه القذف عن 

فيان قال لغيره: يا فابَ يا لص، فإن كان من أهل الصلاح ولا يعرف بذلك  (1)،أبي حنيفة

 (2)".زرالصفة، وإن كان يعرف به لم يع فعمى القاذف التعزير؛ لأن الشين يمحقه إن كان بهذه

يانة وحماية و الأنسب في هذا المجال؛الثاني هو مجال الترةيح بين الآراء نجد أن الرأي وفي 

لا تسول لهم أنفسهم العدوان في كل شاردة وواردة، ط أهل الشر عمى أهل الصلاح، ولكيمن تسم

 أعراض البرآء.ن عيه من الزةر ما يجعمهم يرتدعون فهذا الرأي ف

 :ثانياا: المتهم المعروف بالفجور

اءة، دعي به عميه، عمى ةانب البر اعميه ةانب ارتكاب ما وهذا النوع من المتهاين يغمب 

لما عرف عنه من ارتكاب المعاوي، فلا يبعد أن يكون من أهل التهاة، ومن خلال الاطلاع 

ب فيه عمى أن هذا القسم من المتهاين يجعمى كتب الفقهاء في هذا الجانب، نجد أنهم قد اتفقوا 

سمكها القاضي ، لكنهم اختمفوا في الطرق التي يالسبل لمووول إلى الحقيقة وكشفها منه اتخاذ كافة

 لمووول إلى الحقيقة.

                                                            

عجم مح النيل وشفاء العميل، وتيسير التفسير. انظر: مجاوعة من المؤلفين، الإبلامي في العصور الحديثة، له كتاب: شر =
 .399، ص2م(، ج2000. )غرادية: جمعية التراث، 2، طأعلام الإباضية

م(، 767ه، 150م( وتوفي بنة )699ه،  80، ولد بنة )فقيه الممة، أبو حنيفة النعاان بن ثابت بن زوطى التيايهو  (1)
ن أحمد بن عثاان انظر: محاد بله كتاب: المخارج في الفقه، وله مسند في الحديث، وتنسب إليه ربالة الفقه الأكبر. 

. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7، بإشراف شعيب الأرناؤوط، ط. حسين الأبد، تحقيَسير أعلام النبلاءذهبي، ال
 .36، ص8ج ،م(2005. )بيروت: دار العمم لمالايين، 16ط ،الأعلام؛ والزركمي، 390، ص6ج م(،1990

. 1ة. ط، تحقيَ. عثاان جمعة ضايريمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامالطرابمسي، علاء الدين،  (2)
 .394م( ص2018)دمشَ: دار القمم، 
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من ..." :في شرح النيل متحدثًا عان عرف بفجوره بين الناس أورده العلامة أطفيش مماو 

 وروي أن أبا عبيدة عبد الحايد الجناوني فلا يأمن من إباءة الظن به...، ،عرض نفسه لمتهم

أخرج الحَ من رةل عمى التهاة، فخرج الفاعل غيره، فقال المضروب: ظماتني يا ابن فحاس، 

 (1)".هاةإذ ةعمتها في مواضع التفقال: معاذ الله أن يظماك ابن فحاس، وإنما أنت الظالم نفسك 

 :النوع من المتهمينهذا  حبس وضرب -

هذا النوع من المتهاين لمووول إلى الحقيقة  حبسمؤيدًا القول بجواز  (2)يقول ابن تياية

وكشفها: "وما عمات أحدا من أئاة المسماين يقول: إن المدعى عميه في جميع هذه الدعاوى 

يحمف ويربل بلا حبس ولا غيره، فميس هذا عمى إطلاقه مذهبا لأحد من الأئاة الأربعة ولا 

 و الشرع فقد غمط غمطا فاحشا مخالفاغيرهم من الأئاة، ومن زعم أن هذا عمى إطلاقه وعاومه ه

 (3)."لنصوص ربول الله ومى الله عميه وبمم ولإجماع الأمة

ؤيد ما ببَ أنه لما وقعت قصة الإفك وتكمم الناس بها ابتشار ربول ومن الحوادث التي ت

بول الله ولا فقال زيد: أهمك يا ر ، ثةوزيد بن حار  ،الله ومى الله عميه وبمم عمي بن أبي طالب

                                                            

 .124، ص17ج ،مرةع بابَ، شرح كتاب النيلأطفيش،  (1)

تقي  ،أحمد بن عبد الحميم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القابم الخضر النايري الحراني الدمشقيّ الحنبميهو  (2)
والتفسير  ،واحب الديوان الخطبم(، 1328، هـ 728م( وتوفي بنة )1263ه، 661، ولد بنة )ابن تياية، الدين
لال بشار عواد معروف، ومُحيي ه، تحقيَ. سير أعلام النبلاءانظر: محاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، . الكبير

وت: دار . )بير 16ط ،الأعلام؛ والزركمي، 288، ص22م(، ج1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7، طالسرحان
 .144، ص1ج ،م(2005العمم لمالايين، 

 .116ص مرةع بابَ،، الطرق الحكميةابن القيم،  (3)
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 فإنه-كرم الله وةهه-باطل. وأما عمينعمم إلا خيرا، أو لا نعمم منهم إلا خيرا، وهذا الكذب وال

قال: يا ربول الله إن النساء لكثير وإنك لتقدر أن تستخمف، وابأل الجارية فإنها تصدقك، 

فدعا ربول الله ومى الله عميه وبمم بريرة ليسألها، فقام إليها عمي فضربها شديدا، وةعل يقول: 

 اودقي ربول الله ومى الله عميه وبمم، فتقول: والله ما أعمم إلا خيرا، وما كنت أعيب عمى

فقد  )1(عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن العجين فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكمه.

الضرب لإةبار بريرة عمى قول الحقيقة ولم ينكر ربول الله  هنا-كرم الله وةهه-يعمبتخدم ا

 ومى الله عميه وبمم فعمه.

لا  (2)غوقال أوب حتى يقر بالحقيقة، أنه يمتحن بالسجن والأدب ولقد ورد عن أشهب

 (4).، ولا يضرب المتهم عند الإباضية حتى لو قويت عميه التهاه(3)يعذب

وذلك أن  ؛في هذا القسمهو الأنسب حبسه المتهم و ضرب بأن وفي مجال الترةيح نقول: 

من الزواةر، كان ذلك أفضل من حيث عدم رةوع المتهم المفسدة إذا ارتفعت واندفعت بالأقوى 

خاوة وأننا ذكرنا أن هذا القسم من المتهاين عُرف بفجوره واعتياده عمى ارتكاب إلى فعمته، 

 المعاوي.

                                                            

 .1066م(، ص2006. )بيروت: دار الكتب العماية، 4، ط2770، رقم الحديث: صحيح مسلممسمم، أبو الحسن،  (1)

أحكام القرآن عمى ه، له كتاب:  225، المالكي المصري، توفي بنة أبو عبد الله أوبغ بن الفرج بن بعيد بن نافعهو  (2)
 .16ط، مالأعلاالزركمي،  ، انظر:وكتاب النابخ والمنسوخ، وكتاب فضائل قريش، أبواب كتاب إسماعيل القاضي
 .657، ص10ج ،م(2005)بيروت: دار العمم لمالايين، 

 .129، ص، مرةع بابَتبصرة الحكامابن فرحون، انظر:  (3)

 .134، ص17، مرةع بابَ، جشرح كتاب النيلانظر: أطفيش،  (4)
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( من قانون الإةراءات الجزائية 41ولا يفوتني أن أشير إلى ما نصت عميه المادة رقم )

العااني، حيث ةاء فيها: "لا يجوز القبض عمى أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السمطة المختصة 

ونا، ويجب معاممة المقبوض عميه بما يحفظ عميه كرامته، ويحظر عمى مأموري الضبط بذلك قان

القضائي وأي شخص ذي بمطة عامة أن يمجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاممة 

الحاطة بالكرامة لمحصول عمى أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الابتدلالات أو التحقيَ 

 (1)."المحاكاةالابتدائي أو 

ء يقوم ضرب المتهم أو أي شي أن المقنن العااني قد نص بمنع ،يتبين من خلال هذه المادة

عروف المتهاين ومنهم الم ، فهذه المادة تصدق عمى جميع أنواعء وغيرهمقام الضرب مثل الإغرا

 بالفجور، وليس هناك التزام بهذه المادة فقد تتغير حسب الأحوال.

 :هول الحالالمجثالثاا: المتهم 

أهل  هو من وتقوى والصلاح فيعامل معاممتهم، أهذا النوع لا يعرف هل هو من أهل الو 

 ةواز الفقهاء اختمفوا فيورغم أن الأول براءة الذمة، إلا أن المعاوي والفجور فينزل منزلتهم، 

 حبس هذا النوع من المتهاين عمى رأيين:

، وذكره (2)وأوحابه وهو منصوص الإمام أحمدوقد نص عميه مالك يحبس. " الرأي الأول:

                                                            

 (.41، المادة رقم )97/99بالمربوم السمطاني رقم ، الصادر قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

م(، له  855ه، 241م( وتوفي بنة )780ه، 164، ولد بنة )بن حنبل الشيباني الوائمي أحمد محادأبو عبد الله هو  (2)
، ير أعلام النبلاءسمحاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، . أنظر: الصحابةوفضائل ، النابخ والمنسوخكتاب في التاريخ، و 

 ؛177، ص15م(، ج1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7تحقيَ. بشار عواد معروف، ومُحيي هلال السرحان، ط
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وذلك  اة،في ت ومى الله عميه وبمم قال الإمام أحمد: قد حبس النبيو  ،أوحاب أبي حنيفة

 (1)".حتى يتبين لمحاكم أمره

نه عبده، "...في العبد يدعّيه الرةل أوذهب لهذا الرأي أبو بكر الكندي في المصنف فقال: 

ويخاف إن تركه أن يهرب. والمرأة تدّعي أن الرةل زوةها، فينكرها، فتخاف أن يهرب: فممحاكم 

 (2)".بينةأن يحبسها حتى يحضر المدعي 

بألت مطرفا عن رةل برق متاعه فاتم به رةلا من ةيرانه، أو : "(3)وقال ابن حبيب

 أترى الإمام يحبسه حتى يسأل عنه ويتبين؟ قال: نعم، أرى ذلك عمى رةلا غريبا لا يعرف حاله،

ق منه حبس رةلا اتاه المسرو  ومى الله عميه وبمم وأرى ألا يطيل حبسه؛ لأن النبيالإمام، 

 (4)".بسرقة، وقد وحبه في السفر

ومن الأدلة التي أبتدل بها القائمون بهذا القول ما روي عن النبي ومى الله عميه وبمم: "أنه 

طب، فقال: يا وهو يخ ومى الله عميه وبمم فحبسهم، فجاء رةل إلى النبيأخذ أنابًا في تاة 

                                                            

 .203، ص1ج ،م(2005. )بيروت: دار العمم لمالايين، 16ط ،الأعلاموالزركمي، =

 .114، صمرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم،  (1)

. )بمطنة عاان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1مصطفى باةو، طتحقيَ.  ،المصنفأحمد بن عبد الله، ، الكندي (2)
 .235، ص14ج م(،2016

، يه الأندلسفق، عبد الممك بن حبيب بن بمياان بن هارون بن ةاهمة بن الصحابي عباس بن مرداسأبو مروان هو  (3)
فضائل الصحابة،  وكتابالجامع،  كتاب الواضحة في عدة مجمدات، وكتاب  ونفم(، 778، هـ 160توفي بنة )

، تحقيَ. ءسير أعلام النبلاانظر: محاد بن أحمد بن عثاان الذهبي، ، غريب الحديث، وكتاب تفسير الموطأ وكتاب
؛ والزركمي، 152، ص12م(، ج1990. )بيروت: مؤبسة الربالة، 7، بإشراف شعيب الأرناؤوط، طوالح السّار

 .166، ص2ج ،م(2005. )بيروت: دار العمم لمالايين، 16ط ،الأعلام

 .131مرةع بابَ، ص، تبصرة الحكامانظر: ابن فرحون،  (4)
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 (1)".هصات النبي ...، فقال النبي: خموا له عن ةيرانفمحاد علام تحبس ةيرتي؟ 

في المحمى، وذكر حديث المرأة  (2)وز حبسه. وأخذ بهذا الرأي ابن حزمأنه لا يجالرأي الثاني: 

غفري الله طهرني، قال: ويحك، ارةعي فابت ومى الله عميه وبمم التي قالت لربول اللهالغامدية 

وتوبي إليه، قالت: لعمك تردني كاا رددت ماعز بن مالك، قالت: إني حبمى من الزنى، قال: 

أثيب أنت؟ قالت: نعم، قال: فلا نرجمنك حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفمها رةل من 

لغامدية قال: فقال: قد وضعت ا ومى الله عميه وبمم ار حتى وضعت، فأتى بها ربول اللهالأنص

اعه، رض إذا لا نرجمها وندع ولدها وغيرا ليس له من يرضعه، فقال رةل من الأنصار: إليَّ 

 ؛ وذلك أن الربول ومى-يعني أوحاب القول الأول-وذكر بعدها، لا حجة لهم فيه ، (3)فرجمها

 (4).الله عميه وبمم لم يسجنها ولا أمر بذلك

 َّ كىكم كل كا قي قى في فى ٱُّٱ: بقوله تعالى بتند من قال بهذا القول،اوقد 

 (5)."ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث(، وقول الربول ومى الله عميه وبمم: "إ36)يونس:

                                                            

، د.ط. )بيروت: 20019، رقم الحديث مسند الإمام أحمد بن حنبلبن أحمد بن محاد بن حنبل،  ابن حنبل، عبد الله (1)
 .223، ص33مؤبسة الربالة، د.ت(، ج

ابن حزم  ،ن بن بفيان بن يزيدعمي ابن أحمد بن بعيد بن حزم بن غالب بن والح بن خمف بن معدا بو محادأ (2)
الفصل في الممل والأهواء م(، أشهر مصنفاته: 1064ه، 456م( وتوفي بنة )994ه، 384الظاهري، ولد بنة )

 .16ط ،الأعلامالزركمي، انظر:  ،حجة الوداع، و النابخ والمنسوخ، و جمهرة الأنساب، و ةزء 11في  وله المحمى، والنحل
 .254، ص4ج ،م(2005)بيروت: دار العمم لمالايين، 

 .672، ص1695، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح مسلممسمم،  (3)

، 11، تحقيَ. لجنة إحياء التراث العربي، د.ط. )بيروت: دار الجيل، د.ت(، جلىالمحانظر: ابن حزم، عمي بن أحمد،  (4)
 .133و 132ص

 .994، ص2563، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح مسلممسمم،  (5)
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الأول لما فيه من مصمحة يتبين وواب الرأي الرأي الراةح: من خلال الأدلة السابقة 

المرحمة إنما هو من باب الاحتياط، وهذا الأمر من شأنه أن يحفظ المجتاع، فحبس المتهم في هذه 

 حقوق الناس، والووول إلى كشف الحقيقة، وبتالي تحقَ الغاية التي شُرع من أةمها.

 ( من قانون الإةراءات الجزائية العااني في الحبس الاحتياطي54ة رقم )وقد نصت الماد

: "الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة ببعة أيام يجوز تجديدها عمى أن

 لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في ةرائم الأموال العامة والمخدرات

أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجاوعها خمسة وأربعين  والمؤثرات العقمية

 يوما.

وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وةب قبل انقضاء المدة 

عرض الأمر عمى محكاة الجنح لتصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عمى خمسة عشر 

 بحد أقصى بتة أشهر.يوما قابمة لمتجديد 

وإذا أحيل المتهم إلى المحكاة فمها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عمى خمسة وأربعين 

 ."(1)يوما، ويجوز تجديدها لمدد أخرى، وإلا وةب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال

 ،ومن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع العااني قد وضع مدةً معينة لمحبس الاحتياطي

لمتهم، من خلال عدم ابتعاال الحبس، ابتعاالًا تعسفيًا من وهذا من شأنه أن يضان حَ ا

                                                            

 (.54، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)
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 .م، ولا يحقَ الغاية المنشودة منهقبل أوحاب السمطة، والذي من شأنه أن يضر  بالمته

َ بهذا النوع من المتهاين فقط، وإنما ذكرتا هنا لأع ي طوالجدير بالذكر أن هذه المادة لا تتعم

  قانون الإةراءات الجزائية العااني. امة عن الحبس كاا ةاء بهوورة ع
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 المبحث الثاني: سبب نشوء التهمة وبيان أقسام القرائن

 :المطلب الأول: سبب نشوء التهمة

فعل يحرمه الشرع، وينسبه شخص لغيره عمى وةه الشك ببَ وأن ذكرنا أن التهاة: "هي 

التعريف أن التهاة لا هذا فيتبين من خلال  (1)"،قطعًاوالريبة، يستوةب عقاب فاعمه عند ثبوته 

تثبت إلا عند وةود دليل نستطيع من خلاله مساءلة الشخص وتعريضه للإةراءات القضائية، 

 كل كخ كح كج ٱُّٱببحانه وتعالى:   الفقه الإبلامي بالقرائن، يقولف فيوهو ما يعر 

وادقين فياا  (، أي هاتوا "بينتكم وحججكم إن كنتم111)البقرة:  َّ لج  كم

 (2)".تقولون

 :ب الثاني: تعريف القرينة وحجيتهاالمطل

 الفرع الأول: تعريف القرينة:

ء مقارنة ، يقال: قارن الشيمؤنث القرين، وجمعها قرائن عمى وزن مفاعلالقرينة في المغة: 

القرين و وقرانًا أي اقترن به وواحبه، ويقال: اقترن الشيء بغيره وقارنته قرانا، أي واحبته، 

 عج ظم ُّٱفي المغة هي شيء يصحب شيئًا آخر، ومنه قوله تعالى:  . فالقرينة(3)الصاحب

                                                            

 .52، صمرةع بابَ، حقوق المتهمالخرووي،  (1)

محاد شاكر، د.ط، )مكة الكرمة: دار  ، تحقيَ. محاودجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محاد بن ةرير،  (2)
 .510، ص2التربية والتراث، د.ت(، ج

 : مادة: "قرن".336، مرةع بابَ، ص3، طلسان العربانظر: ابن منظور،  (3)
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 (1)".بعضهم مع بعض في القيود والسلابل( أي "مربوطين 38)بورة ص:  َّ غج عم

 عرفت القرينة بتعريفات عدة نذكر منها:القرينة في الاوطلاح: 

 )2(".رة، تقارن شيئًا خفيًا فتدل عميه"كل أمارة ظاه .1

 (3)".ة أو ابتنباط أمر مجهول من معموم"أمارة أو علام .2

 )4("."الإمارة البالغة حد اليقين .3

 )5(."من أمر معموم وهي دليل غير مباشر"ابتنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول  .4

ويظهر من خلال بعض هذه التعريفات أن القرينة تأتي بمعنى الإمارة أو العلامة التي تدل 

 المجهول.عمى الشيء 

ولم يتحدث قانون الإةراءات الجزائية العااني عن تعريف القرائن، لكنه تحدث في الباب 

يقوم مأمورو الضبط القضائي ( "30ذكر في المادة رقم )حيث الثاني عن جمع الابتدلالات 

َ الوقائع  بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الابتدلالات وإةراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي

                                                            

م(، 1998. )بيروت: دار الكمم الطيب، 1، تحقيَ. يوبف عمي بدوي، طيفستفسير النالنسفي، عبد الله بن أحمد،  (1)
 .181، ص2ج

 .918م( ص1968. )دمشَ: د.ن، 10، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، محاد مصطفى،  (2)

 .202، ص1، مرةع بابَ، جتبصرة الحكامابن فرحون،  (3)

، 174، د.ط. )كراتشي: كارخانه تجارت كتب، د.ت(، المادة رقم: مجلة الاحكام العدلية ،مجاوعة من المؤلفين (4)
 .354ص

، ، د.ط. )ةدة: منظاة المؤتمر الإبلامي، د.ت(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجتبى المحاودي، و محاد عم ،التسخيري (5)

 .934ص، 12ج
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 (1)".لازمة لماحافظة عمى أدلة الجريمةالتي تبمغ إليهم، وعميهم أن يتخذوا جميع الوبائل ال

ت ثناء قيامهم بجاع الابتدلالالمأموري الضبط القضائي أن يستعاموا أ( "37والمادة رقم )

هم مباشرة س لأحدوبائل البحث والابتقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتم، ولي

 (2)".إةراءات التحقيَ

ويقصد بجاع الابتدلالات في المادتين السابقتين: "الإةراءات التي يقوم بها مأموري الضبط 

 (3)".لجنائيةمتحقيَ في الدعوى اوفاعمها تمهيدًا لالقضائي لجاع الأدلة الخاوة بوقوع الجريمة 

 الفرع الثاني: حجية القرائن:

  في الحكم بالقرائن:ينمفقهاء رأييظهر أن ل

 وقد ذهب الإمام أطفيش، رأي الجاهور وكن الحكم بها، وهالقرائن حجة يم الرأي الأول:

 (4)".تهاةالتهاة التي تثبت بهن الوأمارتا أي أمارات ...": جية القرائن فقاللحفي شرح النيل 

ذكر ، وفياا يمي نمن القرآن والسنة والمعقولبتدل من قال بهذا الرأي بعدة أدلة وقد ا

 :أهمها

                                                            

 (.30، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

 (.37، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (2)

دار الكتب والدرابات  . )الإبكندرية:1، طالوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العمانيخميل، أحمد محاود،  (3)
 .87م(، ص2017العربية، 

 .128ص، 17ج، مرةع بابَ ،شرح كتاب النيل، أطفيش (4)
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 القرآن: -أ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ُّٱقال الله تعالى: . 1

 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح

 .(28-26)يوبف: ٱَّ عج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح

 الدلالة:وجه 

لأمام  من ا أنه من خلال قدّ  القايص توول إلى معرفة الصادق من الكاذب، فإنه إذا قدَّ 

 عمى كذبها، وهذه قرينة العزيز، وإن كان من الخمف فذلك دليل امرأةكان دليلا عمى ودق 

رينة والذي قوى الق (1).اعتبار القرائن والعال بمقتضاها حكم بها في معرفة الصادق، فدل هذا عمى

 (2).وأوضح الحقيقة الصبي الذي تكمم في المهد عمى القول الراةح

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱتعالى:. قال الله 2

 (.273)البقرة:  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

 :الدلالةوجه 

حيث ةعل الله تعالى حال الفقراء وما يظهر ، ٱَّ بج ئه ٱُّٱ :في قوله تعالى

                                                            

. )القاهرة: دار الكتب 2تحقيَ. أحمد البردوني وآخرون، ط ،الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي، محاد بن أحمد،  (1)
دار . )د.م: 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م(. والكاباني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،1964المصرية، 

تبصرة ابن فرحون، و  .6، مرةع بابَ، صالطرق الحكميةابن القيم، . و 253، ص6(، جم1986، الكتب العماية
 .117ص ،2ج رةع بابَ،، مالحكام

 .118، ص2ج مرةع بابَ، ،، تبصرة الحكامابن فرحونانظر:  (2)
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 (1)، فدل عمى ةواز العال بها واعتبارها حجة.بالقرينةفيهم دليلًا عمى حاةتهم وهو عال 

 السنة: -ب

ين، فإن ةاءت به أكحل العينين، بابغ الأليتأبصروها؛ قوله ومى الله عميه وبمم: ". 1

خدلج الساقين؛ فهو لشريك ابن بحااء، فجاءت به كذلك، فقال النبي ومى الله عميه وبمم: 

 (2)".شأنلولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 

 :وجه الدلالة

يل عتبر الشبه في إلحاق الولد لشريك ابن سمحاء، وهو دلأن النبي ومى الله عميه وبمم ا

 عمى العال بالقرينة، ومشروعية الاعتااد عميها.

 عميه وبمم لنبي ومى الله، فأتيت اعن ةابر بن عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر. 2

فإذا  تيت وكيمي فخذ منه خمسة عشر وبقا،إذا أ": خيبر، فقال فقمت له: إني أريد الخروج إلى

 (3)".طمب منك آية، فضع يدك عمى ترقوته

 وجه الدلالة:

 ومى الله عميه وبمم أخبر ةابراً بالعلامة التي من خلالها يستطيع الأخذ من وكيمه،أن النبي 

                                                            

 .111ص ،2ج ،مرةع بابَتبصرة الحكام، انظر:  (1)

 ، تحقيَ. محاود محاد محاود حسن.5، ط4747، رقم الحديث: صحيح البخاري، محاد بن إسماعيلالبخاري،  (2)
 .874م(، ص2007)بيروت: دار الكتب العماية، 

 .عبد العزيز الخالدي، تحقيَ. محاد 3ط، 3632، رقم الحديث: سنن أبي داودالسجستاني، بمياان بن الأشعث،  (3)
 .576ص(، م2007، : دار الكتب العماية)بيروت
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ل عمى ، فدلها مقام الشاهدلعلامة، وإقامة اعتااد في الدفع إلى الطالب عمى مجرد اوفي هذا 

 )1(حجية العال بها ومشروعيتها.

. ما روي عن النبي ومى الله عميه وبمم أنه قال: "لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح 3

 (2)البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا ربول الله وكيف يكون إذنها؟ قال: "أن تسكت".

 وجه الدلالة:

؛ ةعل بكوت البكر قرينة عمى الرضا والموافقة عمى الزواجأن النبي ومى الله عميه وبمم 

 فدل عمى حجية العال بالقرائن.

 المعقول: -ت

 :لمعقول بقولهمجية القرائن من اابتدل القائمون بح

الأحكام؛ تحقيَ العدالة ولا يتم ذلك إلا من خلال وةود بينة  الحكاة من تشريعإن 

يقياها المدعي عمى المتهم، ولا يمكن أن تتحقَ تمك الحكاة من خلال الشهادة أو الإقرار فقط، 

فالوبيمة التي تظهر الحَ وتحقَ العدالة المنشودة لابد أن يكون لها اعتبار، والقرينة إحدى هذه 

ةود قرينة تثبت و  ه، وينتاب المتهم نوع من الخوف منا يرةع الحَ لصاحبففي العال بهالوبائل، 

 التهاة الموةهة إليه، وهذا من شأنه أن يحقَ مصمحة أخرى تتاثل بارتداع الشخص عن ارتكاب 

 (3)ة، ففي إهمال العال بالقرائن هضم لحقوق الناس وتعطيل لمكثير من الأحكام.الجريم

                                                            

 .12، مرةع بابَ، صالطرق الحكميةم، انظر: ابن القي (1)

 .968، ص5136، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (2)

م( 2005)القاهرة: دار الفكر العربي،  1، طالمتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلاميانظر: السويمم، بندر بن فهد،  (3)
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"إن الشارع في جميع المواضع؛ يقصد ظهور الحَ بما يمكن به : (1)يقول العلامة السيابي

 )2(".نات التي هي أدلة له وشواهد عميهظهوره من البي

رع فان أهدر الإمارات والعلامات في الش...ويقول ابن القيم عن تعطيل العال بالقرائن: "

 (3)".من الأحكام، وضيع كثير من الحقوقبالكمية؛ فقد عطل كثيراً 

القائمين بعدم اعتبار حجية القرائن، ولعل أبرز من قال بهذا القول الخير  الثاني:الرأي 

من الشافعية حيث قال في فتاويه: "حجج الشرع ثلاث، وهي البينة، أو الإقرار أو  (4)الرممي

 (5)."النكول، وإن الحكم بغير واحدة منها لا يجوز، إذ هذه الثلاثة في كل حكم هي الأوول

 يي يى  ين يم يز ٱُّٱوذكر الجصاص في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ضم ضخضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

( حيث قال: "ومن الناس من يحتج بهذه الآية في الحكم 28-26)يوبف  َّ  ظم طح

                                                            

 .69( صم2010)مسقط: د.ن،  1، طحجية القرائن في الإثباتالهاشمي، محاد بن عبد الله، و  .211ص=

ه(، 1414م، 1993ه(، وتوفي بنة )1326م، 1908، ولد بنة )بالم بن حمود بن شامس بن خميس السيابيهو  (1)
، فاروقهدي ال، و إبعاف الأعيان في أنساب أهل عاانيعتبر من أعلام عمااء عاان في العصر الحديث، له كتاب 

. 3ط ،شقائق النعمان على سموط الجمان. انظر: الخصيبي، محاد بن راشد، الجواهر المنظاة في الخيل المسومةو 
 .75، ص1م(، ج1994التراث القومي والثقافة،  )بمطنة عاان: وزارة

 .69م(، ص1983، د.ط )بمطنة عاان: وزارة التراث القومي والثقافة، هدى الفاروقالسيابي، بالم بن حمود،  (2)

 .48، مرةع بابَ، صالطرق الحكميةابن القيم،  (3)

ه(، 1004م، 1596ه(، وتوفي بنة )919 م،1513الرممي، ولد بنة ) محاد بن أحمد بن حمزةهو شمس الدين،  (4)
فتاوى ، و رح المنهاجنهاية المحتاج إلى ش، و غاية البيان في شرح زبد ابن ربلان، له كتاب فقيه الديار المصرية في عصره

 .120، ص1، مرةع بابَ، جالأعلام. انظر: الزركمي، شمس الدين الرممي

 .12، ص2. )بولاق: المطبعة الميرية، د.ت(، ج2ط لنفع البرية، الفتاوى الخيريةالرممي، خير الدين أحمد بن عمي،  (5)
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لامته، دعى مالا في يد رةل، وأعطى عوالعلامة ليست بينة، لأن رةلا لو ابالعلامة في المقطة... 

 (1)".كر العلامة بينة يستحَ بها شيئًايده لم يكن ممتقط، فميس ذ والذي في 

 :نذكر منها السنة والمعقولل بهذا الرأي بعدة أدلة من بتدل من قااوقد 

 السنة: -أ

لريبة ا لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منهاقوله ومى الله عميه وبمم: "

 )2(."في منطقها وهيئتها ومن يدخل عميها

 وجه الدلالة:

قامة الحد عميها، لإأن النبي ومى الله عميه وبمم لم يعتبر القرائن الظاهرة في هذه المرأة طريقًا 

ة وهذا يدل عمى عدم اعتبار القرائن كطريق ولو كان العال بالقرائن مشروعًا لأقام عميها الحد،

 (3)من طرق الإثبات.

عترض من قال بحجية القرائن عمى هذا الابتدلال بأن النبي ومى الله عميه وبمم لم وقد ا

لمرأة من ولكن لأن القرينة الظاهرة في ا ة ليس لأن القرائن لا اعتبار لها؛يقم الحد عمى تمك المرأ

عدم الحشاة في الهيئة والخضوع بالقول إنما هي قرائن غير قاطعة عمى أنها زانية، وكاا هو معموم 

                                                            

، دار إحياء التراث العربي، د.ط. )بيروت: محاد وادق القاحاوي، تحقيَ. أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن عمي،  (1)
 .386و 385، ص4(، جهـ 1405

 .576، ص1497، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح مسلممسمم،  (2)

م( 1980دار الرشيد لمنشر والتوزيع،  . )الرياض:2ط في الشريعة، الوجيز في الدعوى والإثباتانظر: عميان، شوكت،  (3)
بيروت: دار إحياء التراث العربي، . )2ط، شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف ،النووي. و 122ص

 .130، ص10م(، ج1972
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مراعاة لحفظ أعراض الناس والستر عميهم من ةهة، ومن ةهة  ؛أن الشرع قد شدد في إثبات الزنا

ادر ؤُوا الحدود عن ال ومى الله عميه وبمم: "كاا ق(1)،أخرى فقد ةعل الحدود تدرأ بالشبهات

رج فخمُّوا ببيم  المسماين ما ابتطعتم و خير من أن ه، فإن الإمام إن يُخطئ في العف، فإن كان له مخ 

 (2)".يُخطئ في العقوبة

 المعقول: -ب

إن القضاء بالقرائن غير مطرد، وغير منضبط فكثيراً ما تبدو قوية ثم يعتريها الضعف 

وذكروا لذلك مثالا  (3).فتظهر عمى خلافها، حيث تصير ضعيفة لا ترقى إلى الحكم بهاالشديد، 

 :-كرم الله وةهه–من أقضية الإمام عمي 

شحط في دمه، يديه قتيل يت أتي برةل وةد في خربة بيده بكين متمطخ بدم، وبينأنه "

سرعا، فقال: يا قوم، م فماا ذهبوا به أقبل رةل ، قتمته، قال: اذهبوا به فاقتموهأنا فقال:، فسأله

، فردوه، فقال الرةل: يا أمير المؤمنين، ما هذا واحبه، أنا قتمته. فقال ردوه إلى عمي .لا تعجموا

ع ، ولم تقتمه؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أبتطيا حممك عمى أن قمت: أنك قاتمهللأول: م عميّ 

لرةل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي بكين، وفيها عمى ا (4)أن أونع؟ وقد وقف العسس

                                                            

. 144م( ص1990)عاّان: دار عاّان،  1، طفي الشريعة الإسلاميةحجية القرائن انظر: عزايزة، عدنان حسن،  (1)
 .74( صمرةع بابَ) 1، طحجية القرائن في الإثبات، الهاشميو 

 .365، ص1424، مرةع بابَ، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي،  (2)

 .122م(، ص1978، د.ط )بغداد: الدار العربية لمطباعة، الوجيز في الدعوى والإثباتعميان، شوكت،  (3)

ور، ، في زماننا هذا يقال عنه الحارس. انظر: ابن منظيطوف بالميل يحرس الناس ويكشف أهل الريبةهو الشخص الذي  (4)
 .139، ص6، مرةع بابَ، جلسان العرب
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أثر الدم، وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أونع، 

واحتسبت نفسي عند الله. فقال عمي: بئس ما ونعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رةل 

ها والسكين في أنا أبمخ تها، فبيناات إلى حانوتي في الغمس، فذبحت بقرة وبمخقصاب، خرة

يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخمتها، فقضيت حاةتي، وعدت أريد حانوتي، 

ي، فمم أشعر ، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدتول يتشحط في دمه فراعني أمرهفإذا أنا بهذا المق

. فأيقنت ههذا، ما له قاتل بوا إلا بأوحابك قد وقفوا عمي، فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل

ت كيف كانت الثاني: فأن لماقر لقولي، فاعترفت بما لم أةنه، فقال عميّ  أنك لا تترك قولهم

فخرةت  ،قصتك؟ فقال: اعتراني فمس، فقتمت الرةل طاعا في ماله، ثم سمعت حس العسس

لخربة حتى أتى ا من الخربة، وابتقبمت هذا القصاب عمى الحال التي ووف، فابتترت منه ببعض

ت بالحَ. فقال فاعترفأيضا رت بقتمه عمات أني أبوء بدمه العسس، فأخذوه وأتوك به. فماا أم

: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا -رضي الله عنهاا-لمحسن  عميّ 

المائدة: ) َّذٰ   يي يى يم يخ يح ٱُّٱفقد أحيا نفسا، وقد قال تعالى: 

 (1)".عنهاا، وأخرج دية القتيل من بيت المال-كرم الله وةهه-عميّ  ، فخمى(32

قالوا في هذه القصة أن القرائن تبدو بظاهرها قاطعة قوية عمى أن الرةل الأول هو القاتل، 

لكن ما هي إلا لحظات حتى تبدلت تمك القرينة القوية إلى دلالة باطمة بعيدة كل البعد عن 

وا ما لالحقيقة، فمو أخذنا هذه القرائن لأهدرنا دماء كثيرة وأزهقنا أرواحًا بريئة كاا في القصة، فقا

                                                            

 .57و 56ص، مرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم،  (1)
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دامت هذه القرائن غير منضبطة وأنها تكون قوية في لحظة ثم تضعف لا تصح أن تكون وبيمة 

 (1)للإثبات.

بأن من قال بحجية القرائن، واعتبرها وبيمة من وبائل  ويمكن الرد عمى هذا الابتدلال

ليها إ الإثبات، اشترط بأن تكون قوية، لا يدخمها الشك في قوتا، مما يسهل لمقاضي الووول

الإثبات،   لدون عناء أو مشقة، فهناك قرائن تبمغ درةة كبيرة من القوة مما يجعمها تتفوق عمى وبائ

 (2)رتكب ةريمة الزنا ثم أتضح بعد ذلك أنه عنين لا يستطيع الوطء.كاا لو أدعى رةل أنه ا

لسابقة؛ فهذا اأما قولهم بأن القرينة قد يعتريها الضعف بعد أن تكون قوية كاا في القصة 

مردود عميه بأن القرينة حالها كحال باقي وبائل الإثبات التي قد يعتريها الضعف، فاثلًا في 

 (3).كراهًاإشرب الخار ثم يتضح بعد ذلك أنه لم يقر بذلك اختياراً بل الإقرار قد يقر الشخص ب

 الرأي الراجح:

اقشة بعض ودورها في الإثبات، ومنبعد أن عرضنا أقوال الطرفين وأدلتهم في حجية القرائن 

تمك الأدلة، يمكن القول بأن الراةح من القولين، هو القول القائل بحجية القضاء بالقرائن 

 ، للأبباب التالية:واعتبارها حجة في الإثبات

بتدل بها أوحاب القول الأول، بواءً تمك التي كانت من القرآن أم . قوة الأدلة التي ا1

                                                            

 .146مرةع بابَ، ص ،حجية القرائن في الشريعة الإسلاميةانظر: عزايزة،  (1)

 .78و77ص ،مرةع بابَ ،حجية القرائن في الإثباتانظر: الهاشمي،  (2)

 .78، صمرةع بابَ، حجية القرائن في الإثبات، الهاشميانظر:  (3)
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 (1). تتجاوز الحديث أو الحديثينفي مقابل هذا كانت أدلة المانعين لا من السنة النبوية؛

. العال بالقرائن متوافَ مع مقاود الشريعة الإبلامية في العدل ومعاقبة المدعى عميه في 2

ابة العادلة فلا يقال: إن السيحال ثبوت التهاة له ورد الحقوق إلى أوحابها، يقول ابن القيم: "

الشرع، بل هي موافقة لما ةاء به، بل هي ةزء من أةزائه، ونحن نسايها بيابة  مخالفة لما نطَ به

بس ربول فقد ح، له، ظهر بهذه الأمارات والعلاماتتبعا لمصطمحهم، وإنما هي عدل الله وربو 

ن ، فاتهمظهرت أمارات الريبة عمى الم تاة، وعاقب في تاة، لما في وبممومى الله عميه  الله

ه، وقال: عماه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة برقات مع-وحمفه وخمى ببيمهأطمَ كل متهم 

 (2)."مخالف لمسيابة الشرعية فقوله-للا آخذه إلا بشاهدي عد

. قد تكون القرائن في بعض الأحيان أقوى من وبائل الإثبات الأخرى مثل الإقرار 3

 والشهادة وقد تقدمت الأمثمة عمى ذلك.

 :مثلة عليهاالأأقسام القرائن و المطلب الثالث: 

ذكر الفقهاء تقسياات القرائن باعتبارات متعددة، فان هذه الاعتبارات قوة هذه القرينة، 

فقساوها إلى قرائن قوية وضعيفة، والمصدر الذي ابتنبطت منه فقساوها إلى قرائن شرعية 

ية، ومن الاعتبارات  عقمية وعرفباعتبار العلاقة بين القرينة ومدلولها فقساوها إلى وقضائية، وكذلك 

 كذلك كون هذه القرائن لصيقة بالشخص المتهم أم لا، فقساوها إلى قرائن داخمية وخارةية.

                                                            

، حجية القرائن في الإثباتالهاشمي، . و 148ص، مرةع بابَ ،حجية القرائن في الشريعة الإسلاميةانظر: عزايزة،  (1)
 .31ص ،مرةع بابَ

 .21و 14ص ، مرةع بابَ،الطرق الحكميةلقيم، ابن ا (2)



 

33 
 

لذي اوبوف نقتصر في هذا المطمب بذكر أقسام القرائن باعتبار قوة القرينة، والمصدر 

ذكر أمثمة لكل نوع ب اقتبست منه؛ لأهمية هذين الاعتبارين في التوول إلى الحقيقة، وبوف نقوم

 منها حسب الآتي:

 القرائن بحسب قوة دلالتها وضعفها: الفرع الأول:

ئن القوية: "وهي الأمارة التي تدل دلالة قوية عمى الأمر الخفي، إلى درةة القرا -أ

 (1)."تقارب العمم اليقيني

 من الأمثمة عمى هذه القرينة:

ة عمى ةريمة فهذه تعتبر قرينة قاطع حمل المرأة غير المتزوةة والتي لا يعمم لها بيد؛ .1

 الزنا.

وفي يده بكين متموث بالدم وكان في الدار  ،رج شخص من دار خالية خائفاإذا خ .2

 (2).اتل ذلك الرةلرةل مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه ق

لضعيفة التي ثهم، وليست القرائن اوهذه القرائن هي التي يقصدها الفقهاء في كتبهم وبحو 

 يعتريها الاحتاال.قد 

القرائن الضعيفة: "وهي التي تكون دلالتها عمى الأمر ضعيفة محتامة وغير  -ب

                                                            

 .216ص مرةع بابَ،، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلاميالسويمم،  (1)

 2ط ،في المرافعات الشرعية الأصول القضائية. وقراعة، عمي، 7ص، مرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم، انظر:  (2)
 .275ص م(،1925)مصر: مطبعة النهضة، 
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 (1)".قاطعة

 من الأمثمة عمى هذه القرائن:

وةود شخص تنبعث منه رائحة الخار، فدلالة القرينة هنا عمى شربه الخار ضعيفة؛  .1

 ىأو قد يكون مكرهًا عم ،لأنه قد يشرب عصير التفاح الذي منه رائحة الخار

 قاطعة. شربه، فلا تكون هذه القرينة

ل اأن يقع نزاع بين الزوةين عمى متاع البيت، فيقضى فيه لمرةل بما ينابب الرة .2

مع العمم أنه قد يكون كمه ممكا لمزوج أو لمزوةة، ولكن ولمارأة بما ينابب النساء 

ه، وما يحتال أنه لمرةل ألحقناه بلما انعدم الدليل عامنا بالقرينة الضعيفة، فاا 

 (2)يحتال أنه لمارأة ألحقناه بها.

ن تقدير قوة وضعف القرينة يكون مبني عمى أمور وأوواف إوفي مجال إبداء الرأي نقول 

تتعمَ بالقرينة نفسها، فقد تصبح بها قوية أو العكس، فغياب بعض الأوواف قد يجعل القرينة 

ح ذلك رغم أنها كانت في البداية ضعيفة، ويتض قويةعمها ضعيفة، ووةود بعض الأوواف قد يج

 ةميًا من خلال الأمثمة السابقة.

                                                            

 .38ص ،، مرةع بابَحجية القرائن في الإثباتالهاشمي،  (1)

 .21ص ،، مرةع بابَالطرق الحكميةابن القيم، . و 920، مرةع بابَ، صالمدخل الفقهي العامالزرقا،  (2)
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 الفرع الثاني: القرينة بحسب مصدرها:

تنقسم القرينة بحسب المصدر الذي اقتبست منه إلى قساين رئيسيين هما القرائن الشرعية 

 ة عميها:مع ذكر بعض الأمثموالقرائن القضائية، وفياا يمي نبين كل قسم من هذين القساين 

القرائن الشرعية: "وهي القرائن التي ةاءت منصووًا عميها في القرآن والسنة المطهرة  -أ

 (1)".لمدلالة عمى شيء ما

 وهناك أمثمة كثيرة عمى هذا النوع من القرائن نذكر منها:

قرينة تمزيَ القايص في قصة بيدنا يوبف واعتباره قرينة لكذب امرأة العزيز، يقول  .1

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى   ين يم يز ٱُّٱببحانه وتعالى: 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 .(27-26)يوبف:  َّ خج حم

م: لقوله ومى الله عميه وبم (2)،قيام الزوةية قرينة عمى ثبوت نسب الولد للأب .2

 )3(".ولمعاهر الحجر"الولد لمفراش، 

القرائن القضائية: "وهي القرائن التي يستنبطها القاضي من خلال النظر في  -ب

 (4)".ملابسات الدعوى

                                                            

 .40ص ،مرةع بابَ ،حجية القرائن في الإثباتالهاشمي،  (1)

م(، 2006)ربالة ماةستير، ةامعة النجاح الوطنية، ، "أحكام المتهم في الفقه الإسلامي"وبرة، نزار رةا ببتي،  (2)
 .57ص

 .364، ص2053، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (3)

 .41ص ،، مرةع بابَحجية القرائن في الإثباتالهاشمي،  (4)
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 من الأمثمة عمى هذا النوع من القرائن:

ادعى عنده رةل أنه بمم غريما له مالا وديعة فأنكر، فقال له القاضي: أين بماته " .1

، يهبمصحف أحمفه عم اذهب فجئني منه ن البمد. قال:إياه؟ قال: بمسجد ناء ع

، ثم قال له: أتراه بمغ المسجد؟ قال: لا. فألزمه فاضى، واعتقل القاضي الغريم

 (1)".بالمال

دفع القسط المتأخر يعد قرينة عمى الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل عمى  .2

ذ يقدر إ عكس ذلك. حيث تعد الأقساط اللاحقة العنصر المعنوي لهذه القرينة،

القاضي أن المؤةر عادة لا يقبل الوفاء بقسط لاحَ إلا إذا كان أبتوفى القسط 

السابَ، وأيضًا فالمستأةر لا يحتفظ عادة بإيصالات جميع الأقساط عن الأشهر 

التي بدد أةرتا وإنما يحتفظ بإيصال القسط الأخير فالقاضي بهذا الابتنباط 

 (2).يذهب إلى ما هو راةح الوقوع

لتي تكون ( بعض الأحوال ا38د ذكر قانون الإةراءات الجزائية العااني في المادة رقم )وق

  فيها الجريمة متمبس بها، حيث نص عمى:

 تعتبر الجريمة متمبسا بها في الأحوال الآتية:"

 ارتكاب الجريمة. حال-1

                                                            

 .57و 31ص، مرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم،  (1)

 .118، ص5م(، ج1990)بيروت: دار وادر لمنشر،  4، طالوافي في شرح القانون المدنيمرقس، بمياان،  (2)
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 ارتكابها ببرهة يسيرة. عقب-2

 ة مع الصياح إثر وقوعها.إذا تبع المجني عميه مرتكبها أو تبعته العام-3

إذا وةد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أبمحة أو أمتعة أو أوراقا -4

أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وةدت به في هذا الوقت علامات 

 (1)".أو آثار تفيد ذلك

 :لكي تكون الجريمة متمبس بها بأمرين اهتم المقنن في هذه المادةفنمحظ أن 

 صير.الجريمة متمبس بها في حال ارتكابها بوقت ق . الوقت الزماني لارتكاب الجريمة، فعد1

 . حال الجاني، بأن وةد حاملا آلة أو أبمحة يستدل من خلالها عمى ارتكابه الجناية.2

نونية، ادة القاورغم هذا ةعل المقنن تقدير القاضي محل اعتبار هنا كاا ذكر في آخر الم

وذلك من شأنه أن يؤدي إلى عدم حصر التمبس في هذه الأربع حالات، ويساهم في الكشف 

  عن الحقيقة.

                                                            

 (.38، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)
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 الفصل الثاني

 ذة بحقهحقوق المتهم والإجراءات المتخ

 :المبحث الأول: استدعاء وحجز المتهم

 مشروعية ابتدعاء المتهم وتوةيه الاتام ضده. المطلب الأول:

 وأنواعه. لغة واوطلاحالمتهم ا حبس الثاني:المطلب 

 .المتهم بسالحكم الشرعي لح المطلب الثالث:

 :وأهم حقوقه قبل وبعد القضاء تفتيش المتهم المبحث الثاني:

 تفتيش المتهم. المطلب الأول:

 .حقوق المتهم قبل ودور الحكم المطلب الثاني:

 .حقوق المتهم بعد ودور الحكم المطلب الثالث:
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 الفصل الثاني

 حقوق المتهم والإجراءات المتخذة بحقه

 المبحث الأول: استدعاء وحجز المتهم:

 :المطلب الأول: مشروعية استدعاء المتهم وتوجيه الاتهام ضده

يه الاتام ضد طيع توةيأتي هذا الإةراء بعد ابتجااع القرائن الكافية التي من خلالها نست

في مأموري   تتاثلطريَ السمطة المختصة في الدولة، والتي، ويكون هذا الابتدعاء عن المتهم

 الضبط القضائي.

أو مكان  ،ابتجااع القرائن وتوةيه الاتام، يجب ابتدعاء المتهم لدى القاضيفبعد 

التحقيَ المخصص لذلك، وذلك لمنظر في أمره وسماع أقواله، فلا يتصور حضور المتهم لمجرد سماع 

قول ي التهاة، إذ أنه قد ينكر ما وةه إليه أولا، ولهذا فيتعين تبميغه ودعوته لحضور التحقيَ،

 فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱببحانه وتعالى: 

فإن لم  (1)"،الله وربوله : "الذهاب لحكم( أي51النور: ) َّ  كخ كح كج قمقح

 حضوره ةبراً.يحضر يستخدم اتجاهه ما يكفل 

 بين مشروعية القبض عمى المتهم ةبراً وأهم الأمور المتعمقة به:ا يمي نوفيا

                                                            

 .136، ص10، مرةع بابَ، جتيسير التفسيرأطفيش،  (1)
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 إحضار المتهم جبراا لمجلس القضاء:: الفرع الأول

متناع من كان هذا التعذر بالايأتي هذا الإةراء بعد تعذر قدوم المتهم لمجمس القضاء، بواءً  

أو من خلال التواري عن الأنظار، ففي هذه الحالة يكون من الضروري إحضاره ةبراً؛  ،الحضور

 .رب من القضاء، ولكيلا تضيع الحقوقببيلا إلى الهلئلا يتخذ ذلك 

 ومن الروايات التي تدعم مشروعية القبض عمى المتهم في حال توفر القرائن الكافية ما رواه

، ومعنا رةل لي انطمقت في ركب حتى إذا ةئنا ذا المروة برقت عيبة"عبد الله بن أبي عامر قال: 

متهم، فقال أوحابي: يا فلان اردد عميه عيبته؟ فقال: ما أخذتا: فرةعت إلى عار بن الخطاب 

ير مفأخبرته، فقال: من أنتم؟ فعددتم، فقال: أظنها واحبها لمذي أتم؟ فقمت: لقد أردت يا أ

يها، ولا أبألك بغير بينة، لا أكتب لك ف دامصفدا، فقال عار: أتأتي به مصفالمؤمنين أن تأتي به 

 د أحدأن يصف-رضي الله عنه-فيها، ولا بأل عنها، فأنكر عارعنها، وغضب وما كتب لي 

 (1)".بغير بينة

عدم وةود د نفان خلال هذه الرواية يتبين أن عار بن الخطاب رفض القبض عمى المتهم ع

 ، فدل هذا عمى مشروعية القبض في حالة توفر القرائن الكافية.القرائن الكافية

 واختمف في مسألة القبض عمى المتهم بابتخدام القوة عمى رأيان:

                                                            

 .24، ص12م( ج1988، د.ط )بيروت: دار الكتب العماية، المحلى بالآثارابن حزم، عمي بن أحمد،  (1)



 

41 
 

 (1)،عدم ةواز ابتخدام القوة في إحضار المتهم، وقد قال به بعض الحنفية القول الأول:

أور عمى عدم الحضور وكل القاضي عنه وكيلا وحكم  وإنما يكتفى بإعلامه في الطرقات، فإن

 عميه بحضرة وكيمه.

حرمة المسمم، وانتهاك ولعل أبرز ما احتج به أوحاب هذا القول هو عدم ةواز انتهاك 

 (2)بتره، وفي الهجوم عمى بيت المسمم انتهاك لذلك فلا يجوز.

هاء وقد قول جمهور الفقالقول الثاني: ةواز ابتخدام القوة في القبض عمى المتهم، وهو 

يقول قطب الأئاة متحدثًا عن قضية إةبار المتهم بالحضور لمجمس  (3)،قال به بعض الإباضية

كم بها محدود فلا يح، خلافاً للكن الذي عندي أنه يجبر عمى الحضور ورد الجوابالقضاء: "... 

وقد ذكر البعض أنه يعاقب عمى امتناعه عن الحضور إما بالسجن أو  (4)"،غائب باتفاق الأمة

 (5).بالضرب

كاا ةاء عنه أنه خطب -رضي الله عنه-بتدل الجاهور بفعل عار بن الخطابوقد ا

أنه بمغني أن في بيت فلان وفلان شرابا، لرةل من قريش، ورةل من ثقيف، فساى ل: "الناس فقا

                                                            

، 1م( ج1984)بيروت: مؤبسة الربالة،  2، طروضة القضاء وطرق النجاةانظر: الساناني، عمي بن محاد،  (1)
 1ط ،هلال السرحانمحيي  ، تحقيَ.شرح أدب القاضي للخصاف، عار بن عبد العزيز. والبخاري، 176ص

 .2337، 2(، جم1977)بغداد: الدار العربية لمطباعة، 

 .341، ص2، مرةع بابَ، جشرح أدب القاضيانظر: البخاري،  (2)

، 29م(، ج1988، د.ط )بمطنة عاان: وزارة التراث القومي والثقافة، بيان الشرعانظر: الكندي، محاد بن إبراهيم،  (3)
 .173، ص1، مرةع بابَ، جروضة القضاء.والساناني، 42، مرةع بابَ، صالحكامتبصرة .وابن فرحون، 89ص

 .107، ص13، مرةع بابَ، جشرح النيلاطفيش،  (4)

 .106، ص13ج ، مرةع بابَ،شرح النيلاطفيش،  (5)
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وأخرج  فساع القرشي بذلك فحذر،. فإن كان حقا أحرقتهاا  بيوتاا،الثقفي مرشدا وأني آتي

فوةد  ت الثقفي،قال: فأتى بيت القرشي، فمم يجد فيه شيئا، وأتى بي ما في بيته ولم يفعل الثقفي.

 (1)".فأحرق البيت، وقال: ما أنت بمرشدفيه الخار، 

كن ذلك يفهذا دليل عمى أن عار بن الخطاب هجم عمى بيت القرشي والثقفي، ولو لم 

 ةائزاً لما فعمه رضي الله عنه.

 الرأي الراةح:

مح والأنسب و الأوفي مجال الترةيح بين الآراء نجد أن الرأي القائل بجواز ابتخدام القوة ه

كون ل قد تلأن العزوف عن ابتخدام القوة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، ب في هذا الجانب؛

لة المنشودة، وبتالي عدم تحقيَ العدا ،أمام القاضيوبيمة يستخدمها المتهم لكي يتجنب الوقوف 

المسمم، وذلك من خلال ضوابط تضبط ةانب ورغم ذلك يجب مراعاة عدم ةواز انتهاك حرمة 

ابتعاال القوة، ولا يتم المجوء إليها إلا بعد التأكد من أن المتهم قد وومته دعوة الحضور، وأنه 

، فهنا تستخدم القوة من باب الضرورات مثلا ليس هناك ما يمنعه من الحضور كسفر أو مرض

 تبيح المحظورات.

                                                            

 .310، ص2، مرةع بابَ، جشرح أدب القاضي، البخاري (1)
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 م عند الهجوم عليه:هالفرع الثاني: حقوق المت

ذكر الفقهاء الآداب التي يجب مراعاتا عند القبض عمى المتهم بالقوة، بما يضان حقوقه 

 وكرامته، وفياا يمي نذكر بعض هذه الآداب:

أو من ينوب عنه، ويكون القبض بعد توةيه  . لا يكون الهجوم إلا من قبل القاضي1

 (1)القاضي.

"يشترط فيان يتولى القبض عمى المتهم أن يكون عدلا، حتى لا يتجاوز حدوده في . 2

ذلك، وأن يرافقه نفر من الثقات وأهل الدين ومن يؤمن شرهم عمى حرمة مال المتهم وعرضه ولو 

لنساء والأعوان، حماية لحرمات أهل المسكن من الغماان الذين لم يبمغوا الحمم، والثقات من ا

 (2)".وعوراتم

يكون الدخول في البداية لمنساء والصبيان، وذلك لإنذار النساء بدخول الرةال حتى . 3

يستترن في مكان ما، وتأمر النساء بتفتيش النساء لأنه ربما يكون قد اختبأ بينهن، وهناك بعض 

دون بابَ إنذار ولعل هذا راةع إلى أنه لو عمم بالهجوم الفقهاء من أةاز الهجوم عميه بغتة، وب

ه  هذه الحالة القبض عميه وإحضاره، وأنه لا عبرة بالهجوم إذا عمم بفيصعب في ،لاحتاط وتحذر

 (3) أولا.

                                                            

د.ط )القاهرة: المؤبسة ، المةني. وأبي الحسن، عبد الجبار، 303مرةع بابَ، ص، تبصرة الحكامانظر: ابن فرحون،  (1)
 .62، ص9المصرية العامة، د.ت(، ج

 .101، مرةع بابَ، صحقوق المتهمالخرووي،  (2)

. 373، ص2، ج، مرةع بابَتبصرة الحكامابن فرحون، . و 99ص مرةع بابَ،، معين الحكام، الطرابمسيانظر:  (3)
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اا يخص قانون أما في الفقهاء في كتبهم، هذه بعض الآداب والضوابط الشرعية التي ذكرها

قبض لالضوابط والأبس التي تحدد وورة ا الإةراءات الجزائية العااني، فقد حدد في بعض مواده

، حيث عد القبض عمى المتهم من الإةراءات التحفظية، وذكرها في الفصل الثالث عمى المتهم

 :، ونذكر فياا يمي أهم هذه الموادمن القانون

نسان أو حبسه إلا بأمر من السمطة المختصة بذلك قانونا، لا يجوز القبض عمى أي إ. "1

ويجب معاممة المقبوض عميه بما يحفظ عميه كرامته، ويحظر عمى مأموري الضبط القضائي وأي 

شخص ذي بمطة عامة أن يمجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاممة الحاطة بالكرامة 

ا أثناء جمع الابتدلالات أو التحقيَ الابتدائي أو لمحصول عمى أقوال أو منع الإدلاء به

 (1)".المحاكاة

لمأمور الضبط القضائي في حالات التمبس بالجنايات والجنح المعاقب عميها بالسجن  . "2

مدة تزيد عمى ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض عمى المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية عمى ارتكابه 

ةاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت  الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا

 (2)."ذلك في المحضر

                                                            

 .175، ص1جمرةع بابَ،  ،روضة القضاء وطرق النجاة، الساناني=و 

 (.41، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

 (.42، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (2)
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مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعال  . "3

القوة اللازمة لتنفيذه والتغمب عمى كل مقاومة من ةانب المقبوض عميه أو غيره في حدود ما 

 (1)".قبض أو منع المقاومة أو الفرارالتستمزمه ضرورة 

لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص  . "4

المطموب القبض عميه لمبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وةدت 

 (2)."قرائن قوية عمى أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر

هذه بعض وأهم الضوابط التي حددها قانون الإةراءات فياا يخص القبض عمى المتهم، 

اء كاا ةئي وذلك  أن القبض لا يكون إلا من خلال مأموري الضبط القضاإلى وتجدر الإشارة 

 به قانون الإةراءات الجزائية العااني وهم:

 "مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاوهم:

 الادعاء العام.أعضاء  .1

 ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي. .2

 موظفو ةهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة. .3

 الولاة ونوابهم. .4

                                                            

 (.44، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم العماني قانون الإجراءات الجزائية (1)

 (.45، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (2)
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 (1)".كل من تخوله القوانين هذه الصفة  .5

 لمتهم لةة واصطلاحا وأنواعه.المطلب الثاني: حبس ا

لمتهم، حرية اكونها تمس   من أكثر الإةراءات حسابية؛ المؤقت لماتهمالحبس يعتبر 

في أوبحت تستخدم هذا الإةراء بشكل تعس والإبلامية وللأبف نجد الكثير من الدول العربية

ر دون معرفة أي أثغُيبوا  أو إةراءات واضحة له، فكثير من الأشخاص ،دون ضوابط محددةب

هاة، الإةراء كعقوبة لماتهم حتى ولو لم تثبت في حقه تمك الت لهم، وكثيراً ما يتم ابتخدام هذا

الووول لمحقيقة التي تحقَ العدالة المنشودة والتي  هو مع أن الأول في ابتخدام هذا الإةراء

 نادى بها الدين الحنيف.

 تعريف الحبس لةة واصطلاحا: الفرع الأول:

 نا أي:تخمية، يقال: حبس فلان فلاالحبس في المغة: يراد منه المنع والإمساك، وهو ضد ال

 (2)، ويستعال كذلك بمعنى الوقف، ويطمَ كذلك عمى الحوض الذي يجاع فيه الماء.منعه وأمسكه

َ الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، بواء كان في بيت أو مسجد  وفي الاوطلاح: "تعوي

 (3)".الخصم أو وكيمه عميه وملازمته لهأو كان بتوكيل 

                                                            

 (.31، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

، محاد بن يعقوب، الفيروزآبادى، مادة: "ح ب س". و 118، ص1، مرةع بابَ، جالمصباح المنير، الفيوميانظر:  (2)
مؤبسة الربالة لمطباعة والنشر . )بيروت: 8، طمكتب تحقيَ التراث في مؤبسة الربالة ، تحقيَ.القاموس المحيط

 .44، ص6بابَ، ج، مرةع لسان العرب، فصل الحاء. وابن منظور، 537م(، ص2005، والتوزيع

ابن و  .315، ص2، مرةع بابَ، جتبصرة الحكامابن فرحون، . و 196ص ،مرةع بابَ ،معين الحكامالطرابمسي،  (3)
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ه، "تعويَ ذي الريبة عن التصرف بنفسه، حتى يبين أمره فياا ادعي عمي وعرف كذلك بأنه:

 (1)".في حَ الله تعالى أو الآدمي المعاقب عميه

ومن خلال هذين التعرفين نلاحظ أن الفقهاء لا يقصدون بالحبس السجن في مكان ما، 

من التصرف  هكاا في فاقد الأهمية ومنع  ،عداه ذلك إلى تعويَ الشخص ومنعه من التصرفتبل ي

 بماله.

 الفرع الثاني: أنواع الحبس:

والقصد منه إلى  ضهر غر هذا الصدد يمكنه أن يقسم الحبس باعتبا المتتبع لأقوال الفقهاء في

 :قساين

 الحبس بقصد العقوبة، وهو نوعان: الأول:

ب لمزاني غير ، والتغريالحرابة لمن لم يقتل ولم يأخذ مالا في يمثل النف :حبس الحد -أ

 .المحصن

 رابيإلجاء إليه، وحبس الغاش والم مثل حبس الماتنع من دفع الحَ :حبس التعزير -ب

لا تدخمه النيابة كالصلاة  يالذ-الماتنع من حَ الله تعالى ردعا له، وحبس

 (2).ن تعيينه، وحبس من أقر بمجهول وامتنع م-والصوم

                                                            

 .102، ص، مرةع بابَالطرق الحكميةالقيم، =

 .148ص ،، مرةع بابَالطرق الحكميةابن القيم،  (1)

 الأحكام السلطانيةالماوردي، عمي بن محاد، . و 294، ص2، مرةع بابَ، جتبصرة الحكامانظر: ابن فرحون،  (2)
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 م هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:قسوينالحبس للاحتياط،  :الثاني

اا ادعى الريبة عن التصرف بنفسه حتى يتبين أمره في يوهو تعويَ ذ: لتهاةابس ح -أ

بس ، كحويقال له أيضا حبس الابتظهار، يعميه من حَ الله تعالى أو لآدم

 (1)الشخص حتى يتبين حاله، أو حبسه خوفاً من هربه.

ارة عن وهو عبويطمَ عميه كذلك الحبس بقصد اتقاء الشر، الحبس للاحتراز:  -ب

لم تفد  يكحبس المجرم الذ  اة،حبس من يتوقع حدوث ضرر بتركه، ولو لم توةد ت

 (2).ن يخشى الافتتان بهفيه الحدود، وم

 فيم بها دون تنفيذ العقوبة المحكو  حالة ما إذا حال الحبس لتنفيذ عقوبة: وذلك في -ت

رض ، كالما الأمرالحال أمر عارض وخيف هرب المحكوم عميه إن ترك حتى زوال هذ

 حتى يرالأولياء وغ ، وكحبس القاتل إذا كان فيمثلا لمن وةب عميه القصاص

 (3).أو غائب حتى يحضر يبمغ،

                                                            

 .236صم(، 2013، د.ط )بيروت: المكتبة العصرية، والولايات الدينية=

رد المحتار ، محاد أمين بن عار بن عبد العزيز، عابدين. و 93ص  ،، مرةع بابَالطرق الحكميةانظر: ابن القيم،  (1)
 .76، ص4م(، ج1966، دار الفكر. )بيروت: 2، طعلى الدر المختار

، مرةع تبصرة الحكامابن فرحون، . و 379، ص5، مرةع بابَ، جرد المحتار على الدار المختارانظر: عابدين،  (2)
فكر، ، د.ط. )بيروت: دار النهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، أحمد بن حمزة محاد بن. والرممي، 281، ص2، جبابَ

 .22، ص8م(، ج1984

د.ت(،  ،عالم الكتب، د.ط. )د.م: أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنانظر: القرافي،  (3)
دار . )بيروت: 1، طمةني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محاد بن أحمد الخطيب، الشربيني. و 79، ص4ج

 .249، ص5م(، ج1994، الكتب العماية
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نظراً لحسابية هذا الإةراء كاا ذكرنا في بداية هذا المطمب؛ يجدر بنا الإشارة إلى بعض 

ب نالحقوق التي يمكن أن نستخمصها من قانون الإةراءات الجزائية العااني، والتي تضبط ةا

 الحبس الاحتياطي بما يضان عدم ابتخدام هذا الإةراء بصورة تعسفية تضر بالمتهم.

ولقد نظم المشرع العااني في قانون الإةراءات الجزائية موضوع الحبس الاحتياطي في المواد 

 ( من أةل حماية حقوق المتهم، نذكر أهمها وذلك عمى النحو التالي:68( إلى )53من )

مصمحة التحقيَ الابتدائي بعد ابتجواب المتهم منعه من الفرار أو من إذا اقتضت . "1

 التأثير في بير التحقيَ، ةاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.

ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة ةناية أو ةنحة معاقبا عميها 

روف ز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معبالسجن مدة تزيد عمى ثلاثة أشهر، ويجو 

 (1)".انت الجريمة معاقبا عميها بالسجنفي السمطنة إذا ك

لا يقبل من المجني عميه أو من المدعي بالحَ المدني طمب حبس المتهم احتياطيا ولا ". 2

 (2)".تساع منه أقوال في المناقشات المتعمقة بالإفراج

الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة ببعة أيام يجوز تجديدها  . "3

لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في ةرائم الأموال العامة والمخدرات 

                                                            

 (.53، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم العمانيقانون الإجراءات الجزائية  (1)

 (.68، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (2)
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سة وأربعين وز في مجاوعها خموالمؤثرات العقمية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجا

 (1)".... مايو 

لماتهم أو من ينوب عنه التظمم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكاة الجنح منعقدة . "4

في غرفة المشورة، وعميها الفصل في التظمم خلال ثلاثة أيام عمى الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر 

 (2)".ودور الأمر وةب الإفراج عن المتهم فورا

كفمها   والضاانات التي القانوني يمكن أن نستخمص بعض الحقوق وصالنص من خلال هذه

 في النقاط الآتية: القانون

اطي مقصور عمى الادعاء العام فقط، فلا يجوز لأي ةهة أولا: إودار حكم الحبس الاحتي

 ر أمر الحبس الاحتياطي، كاا لا يقبل طمب المدعي بسجن المتهم.أخرى أن تصد

ا  يكون واقعًا إلا في الجنايات، أو الجنح بشرط أن تكون معاقبً الحبس الاحتياطي لاثانيًا: 

عميها بالسجن مدة تزيد عن ثلاث أشهر، فالحبس الاحتياطي لا يجوز إذا كانت الجريمة مخالفة، 

 أقل من ثلاث أشهر، أو الغرامة فقط. أو ةنحة عقوبتها الحبس

بشرط أن  ،امة معروف في السمطنةثالثاً: ةواز حبس المتهم احتياطاً إذا لم يكن له محل إق

تكون الجريمة معاقبًا عميها بالسجن، فلا يجوز حبس أي شخص له مكان إقامة معروف في 

 .السمطنة

                                                            

 (.54، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

 (.59، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم الإجراءات الجزائية العمانيقانون  (2)
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رابعًا: عدم ةواز حبس المتهم إلا بعد ابتجوابه، فإذا أمر بالحبس دون أن يستجوب المتهم  

ل هة إليه، وأخذ أقواله من خلاةكان الحبس باطلا، وغاية ذلك عمم المتهم بالأمر والتهم المو 

 .بتجوابالا

يحاي ( وهذا من شأنه أن 54) رقم خامسًا: تحديد مدة الحبس الاحتياطي كاا في المادة

المتهم ولا يتم ابتعاال الحبس بشكل تعسفي بدون مدة محددة، ومن ةانب آخر يضان هذا 

 الأمر ضرورة الابراع في التحقيَ واكااله

حَ المتهم في رفع التظمم في حالة أنه رأى أن أبباب حبسه غير بادبًا: كفل المشرع 

( ذلك ويتم الفصل في التظمم خلال مدة لا 59وحيحة، فأةاز له رفع التظمم كاا بينة المادة )

 (1).أيام 3تزيد عن 

 تحفظ كرامة م والتيهذه بعض من أهم الحقوق والضاانات التي كفمها المشرع العااني لماته

مة التعدي عمى حريته الشخصية، وعدم التعسف في الحبس بسبب عدم ثبوت الإنسان، وحر 

 إدانته.

  

                                                            

بحوث متخصصة في حقوق والبموشي، راشد بن حمد،  .137و 136، مرةع بابَ، صحقوق المتهمالخرووي، انظر:  (1)
. والتوبي، 183وص 182م(، ص2015، د.ط )الإبكندرية: دار الجامعة الجديدة، الإنسان وفقاا للتشريع العماني

م(، 2013)السيب: مكتبة الضامري لمنشر والتوزيع،  1، طالحبس الاحتياطي وضماناتهإبحاق بس بالم بن بيف، 
 .40ص
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 :الحكم الشرعي لحبس المتهم المطلب الثالث:

 الفرع الأول: مشروعية الحبس مطلقا:

َ الخميمي  (1)الحبس مشروع في الكتاب والسنة، وقد أجمع الفقهاء عمى مشروعيته، يقول المحق

ظيم أجمع المسماون عميه فعلاً وقولًا، ولا شك أنه عوقد في إغاثة الممهوف متحدثًا عن الحبس: "

، ولا انوإولاح العالم، بكف البغي والعدو ، ا يترتب عميه من حسم المظالم، ةميل القدر لمالخطر

الكفر  ،العناد، وعظم الفساد، وقمت عدالة الشهود، وتمالى حزب الزمان وقد فشا بياا في هذا

 عمى خراب الدنيا والدين، وبسط الأيدي بأنواع الشر، وكثرة الاعتساف، والتناور عمى، والكنود

شمس ، و الاختلاف، أمنا من الانتصاف، عمااً بقمة الإنصاف وكيف لا؟ وأكف الحَ مكفوفة

 (2)".الباطل مألوفةدل مكسوفة، وفئة الإبلام مكشوفة، ونصرة الع

 الحبس آيات عديدة نذكر منها:دل عمى مشروعية وقد 

                                                            

(، ه1287وتوفي بنة ) (هـ1230الخميمي، ولد بنة ) المحقَ بعيد بن خمفان بن أحمد بن والح بن أحمد بن عامرهو  (1)
لطائف له كتاب  ،في المستويين العماي والديني والسيابي الوطني الثالث عشر هر الشخصيات العاانية في القرنمن أش

. انظر: الجزائري، محاد والح، وبمطان بن مبارك النواميس الرحمانية، و كربي الأوول، و الحكم في ودقات النعم
 .187م(، ص2006. )د.م: دار الغرب الإبلامي، 1، ط-قسم المشرق-معجم أعلام الإباضيةالعااني، 

والح بن  تحقيَ. ،المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إغاثة الملهوف بالسيفالخميمي، بعيد بن خمفان،  (2)
 .220، ص1م(، ج2016، ذاكرة عاان، د.ط. )بمطنة عاان: بميم الربخي
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  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ٹٱٹٱُّٱ. 1

 كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

  (.33)المائدة:  َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي

 :وجه الدلالة

-ا هنا الحبسبهعقوبة قطاع الطرق النفي من الأرض ويراد الله تعالى ةعل في هذه الآية 

الأرض مستحيل، والنفي إلى بمد آخر فيه مضرة لهم، فمم  إذ أن النفي من-عند بعض الفقهاء

 (1)يبَ إلا أن المراد به الحبس.

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٹٱٹٱُّٱ. 2

 نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 (.106)المائدة:  َّ  ىٰ ني نى نن

 وجه الدلالة:

 (2)لحبس.ادلت الآية عمى حبس من توةب عميه الحَ حتى يؤديه، فدلت عمى مشروعية 

 ومما ورد في السنة عن مشروعية الحبس ما يمي:

                                                            

 .62، مرةع بابَ، صالأحكام السلطانيةالماوردي، . و 95، ص7مرةع بابَ، ج، الصنائعبدائع ، كابانيالانظر:  (1)

، دار الكتب العماية. )بيروت: 3، طمحاد عبد القادر عطا، تحقيَ. أحكام القرآن، محاد بن عبد الله ،المعافري (2)
 .241، ص2م(، ج2003
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 (1)".الله عميه وبمم حبس رةلا في تاةومى  "أن النبي .1

جاء رةل اة فحبسهم، فما روي عن النبي ومى الله عميه وبمم: "أنه أخذ أنابًا في ت. 2

صات النبي ف وهو يخطب، فقال: يا محاد علام تحبس ةيرتي؟-ومى الله عميه وبمم-إلى النبي

 (2)"....، فقال النبي: خموا له عن ةيرانه

 وجه الدلالة:

 في كلا الحديثين حبس النبي ومى الله عميه وبمم في التهاة فدل عمى مشروعية الحبس.

 مشروعية الحبس الاحتياطي في التهمة: الفرع الثاني:

 اختمف الفقهاء في مشروعية الحبس الاحتياطي لماتهم عمى رأيين:

لا يجوز حبس المتهم، وهو رأي ابن حزم الظاهري، وقد ابتدلوا بقوله تعالى:  الأول: الرأي

(، ومن ةهة أخرى يرى 28)النجم:  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ُّٱ

أوحاب هذا القول أن حبس المتهم يتعارض مع قاعدة الأول براءة الذمة؛ ففي حبس المتهم 

 (3)تعدي عمى حريته رغم أنه لم تثبت في حقه التهاة.

                                                            

 363ص، 1417، مرةع بابَ، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي،  (1)

 .18تم تخريجه بابقًا، انظر ص (2)

 .660، ص1م(، ج2006. )دمشَ: دار الفكر، 1، طالقواعد الفقهية، محاد مصطفى، الزحيميانظر:  (3)
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ويظهر من كلام من قال بهذا القول بأنهم لا يثبتون الحبس في حَ المتهم إلا عند ثبوت 

 ت إليه.الجريمة التي نسب

وقال به أكثر فقهاء  (1)،وهو رأي جمهور الفقهاء ةواز حبس المتهم، الرأي الثاني:

 (3)."ولا تجب بالتهاة عقوبة غير الحبس الشقصي في منهج الطالبين: "...، يقول (2)الإباضية

 وقد ابتدل من قال بهذا القول بنفس الأدلة التي تبين مشروعية الحبس عاومًا كاا ذكرنا بابقًا

 ولا حاةة لذكرها مرة أخرى هنا.

 الراجح:الرأي 

من خلال الاطلاع عمى أدلة الفريقين يتبين وواب رأي الجاهور؛ وذلك بسبب أن الحبس 

في مواضع التهم يحقَ الغاية والمقصد الشرعي له، فهو يحفظ حَ الناس حيث أنه يمنع المتهم من 

 بحجج قوية من القرآن، ومن فعل النبيالهروب، ونمحظ من خلال رأي الجاهور أنهم يستدلون 

ومى الله عميه وبمم، ورغم ذلك فلا بد من ضبط هذا الإةراء كاا ذكرنا في الصفحات السابقة، 

يمس حرية الفرد، فقد يسبب آثاراً اةتااعية عمى الفرد  احسابً  فإنه علاوة عن كونه إةراءً 

 .وأبرته، من خلال نظرة الناس لهم، وتشويه سمعتهم

                                                            

 .118ص ، مرةع بابَ،الطرق الحكميةابن القيم، و  129، مرةع بابَ، صالأحكام السلطانيةالماوردي، انظر:  (1)

 .117، ص12بابَ، ج، مرةع المصنفالكندي، انظر:  (2)

وزارة )بمطنة عاان:  1، طالحارثيبالم بن حمد ، تحقيَ. منهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن بعيد،  (3)
 .35، ص8ج (م1980التراث القومي والثقافة، 
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هة أخرى لابد من التأكيد عمى أن إةراء الحبس هنا لا يتعدى إلا أن يكون إةراءً ومن ة

أوحاب  اا قال بهذاك  تحفظيًا، فهو يضان حَ المجني عميه في حال ثبوت التهاة، وليس عقوبةً 

  الرأي الأول.
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 دور الحكمصلمتهم وأهم حقوقه قبل وبعد تفتيش االمبحث الثاني: 

 :المتهمالمطلب الأول: تفتيش 

إن إةراء التفتيش واضح الأهداف، فلا يخفى عمى أحد أهمية هذا الإةراء كونه يهدف 

لمووول إلى الحقيقة وكشف المستور، فقد يتجه المتهم إلى إخفاء ما يساعد عمى إدانته، كالآلة 

 .التي أبتخدمها لمقتل مثلًا، أو إخفاء المال الذي برقه

 تضان القانون لماتهم بعض الضااناورغم أهمية هذا الإةراء في الووول لمحقيقة، فقد 

التي تقوم بإحكام هذا الإةراء بما لا يتعارض مع حرمة مسكن الشخص، والتي كفمها الدين 

  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ُّٱٱٱالحنيف كاا ةاء في قوله تعالى:

 مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم

 َّ يى  يم يخ يح يجهي هى هم هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم

ه ومى ، وقولالآية دليل عمى عدم ةواز الدخول إلا بعد الابتئذان(، ففي هذه 29-28)النور: 

دليل آخر عمى المنع من الدخول دون  (1)"،الله عميه وبمم: "إنما ةعل الابتئذان من أةل البصر

إذن لما فيه من مفابد عدة من النظر لمعورات داخل البيوت، وفياا يمي نبين رأي الإبلام في 

 التفتيش.

                                                            

 .1143و 1142، ص6241، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (1)
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 الفرع الأول: مشروعية التفتيش في الإسلام:

لقد كفل الدين الإبلامي حرمة مسكن الإنسان كاا ببَ وذكرنا، إلا أن هذه الحرمة قد 

َ غاية أسمى، تتاثل في بعض الحالات، تستثنى في الحفاظ  ولكن هذا الابتثناء لا يكون إلا لتحقي

ه عمى أمن المجتاع وابتقراره كاا في حالات السرقة والتمبس بالجريمة، وتحقيقًا لصيانة المجتاع وحفظ

 لمٱُّ فقد شرع التفتيش بموةب نصوص من الكتاب والسنة المطهرة، فان الكتاب قوله تعالى:

(، فقد فتش يوبف 76 )يوبف: َّنى نن  نم نز نر مم ما لي لى

 (1)أوعيت إخوته لكي يستخرج وواع الممك، فدل ذلك عمى ةواز التفتيش.عميه السلام 

كرم الله -البفعمه عمي بن أبي طما " :ومن الأدلة التي تثبت مشروعية التفتيش في السنة

بن الأبود، فقال  والمقداد بن العوامهو والزبير  ، لما بعثه ربول الله ومى الله عميه وبمم-وةهه

لهم ومى الله عميه وبمم: "انطمقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه 

فانطمقوا حتى ووموا إليها، فقالوا أخرةي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقالوا:  .منها"

فمم ينكر الربول ومى الله عميه  (2)،"، فأخرةته من عقاوهاالثياب لتخرةن الكتاب أو لنمقينَّ 

 وبمم تفتيشهم رحال المرأة، وكذلك التهديد بتفتيشها، فدل هذا عمى مشروعية التفتيش.

 شروط التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية العماني: الفرع الثاني:

                                                            

د.ت(،  ،دار التربية والتراث، د.ط )مكة المكرمة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بن ةريرمحاد  انظر: الطبري، (1)
 .184، 16ج

، مرةع بابَ، الطرق الحكميةابن القيم، . 551، ص3007، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .172مرةع بابَ، ص ،معين الحكامرابمسي، الط. و 10ص
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جمع  إليها القانون، إذ تعتبر من قبيل أالإةراءات التي يمجيعتبر إةراء التفتيش من 

الابتدلالات والتحقيَ، فقد نص عميها قانون الإةراءات الجزائية في الفصل الأول من الباب 

( حيث نص عمى: "إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه 36الثاني في المادة رقم )

مى تعين عميه أن يحصل عبجاع الابتدلالات ضرورة إةراء تفتيش شخص أو مسكن معين، 

 (1)".إذن بذلك من الادعاء العام

إن مماربة هذا الإةراء في القانون مشروط بعدة شروط لا يجوز مخالفتها وإهمالها، وقد كفل 

القانون حرمة مسكن الشخص وهذا واضح كاا ةاء في النظام الأبابي لمدولة حيث نصت 

لة وفقا لمقانون، ولا يجوز القبض عمى إنسان الحرية الشخصية مكفو ( عمى أن: "23المادة رقم )

َ أحكام أو اأو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة  لتنقل إلا وف

 (2)".القانون

نعدد فياا يمي الشروط التي كفمها القانون من خلال ابتقراء نصوص قانون الإةراءات و 

 نصوص تمك المواد: لماتهم عند إةراء التفتيش مع ذكر

واضح كاا ةاء في المادة رقم . أن يصدر أمر التفتيش من خلال الادعاء العام، وهذا 1

 .-كاا ذكرنا بابقًا-(36)

                                                            

 (.36، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم الإجراءات الجزائية العمانيقانون  (1)

 (.23، المادة رقم )6/2021، الصادر بالمربوم السمطاني رقم النظام الأساسي للدولة (2)
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لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من ( عمى أنه "80. نصت المادة رقم )2

اب ةناية أو راد تفتيشه بارتكالادعاء العام بناء عمى اتام موةه إلى شخص يقيم في المسكن الم

ةنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وةدت قرائن تدل عمى أنه حائز لأشياء تتعمَ بالجريمة، 

ما لم تكن الجريمة متمبسا بها. ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق عمى النحو المبين بهذا 

ولا  ياته.ها في المسكن وممحقاته ومحتو القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطموب ضبط

 (1)".ديدتاريخ ودوره ما لم يصدر إذن ةيجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي ببعة أيام من 

 يتبين أنه لصحة التفتيش يشترط ما يمي:فان خلال هذا النص 

أن يكون هذا التفتيش بسبب ةناية أو ةنحة وقعت فعلًا، فلا يجوز التفتيش  -أ

 الإخبار أو الإبلاغ، كاا أنه لا يجوز التفتيش بسبب ارتكاب مخالفة.بمجرد 

لابد من توافر القرائن الكافية التي توةب إذن التفتيش، كاا أنه يجب أن يحدد  -ب

 مسكن الشخص المراد تفتيش والتأكد من أنه يقيم فيه.

ر متاريخ إودار الإذن بتفتيش مالم يصدر أأيام من  7لا يجوز التفتيش بعد مضي  -ت

 )2(ةديد بذلك، فحدد القانون المدة التي يجوز التفتيش فيها.

                                                            

 (.80، المادة رقم )97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

. 542م(، ص1995، د.ط )الجيزة: دار النهضة العربية، شرح قانون الإجراءات الجزائيةانظر: حسني، محاود نجيب،  (2)
 .420م(، ص2015)القاهرة: مكتبة الوفاء القانونية،  1، طمبادئ الإجراءات الجزائية الجنائيةوعبيد، رؤوف، 
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. أن يكون التفتيش بحضور كل من المتهم، أو من ينوب عنه، إن أمكن ذلك كاا نصت 3

يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كماا أمكن ذلك، وإلا تم  (: "84عميه المادة رقم )

ين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهد

القاطنين معه بالمسكن أو من ةيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير 

وتتاثل أهمية هذا الإةراء أن  (1)."المتهم يدعى واحبه لمحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن

 (2)المتهم ومن يمثمه بيكونون عمى اطلاع عمى كل ما يتم ضبطه.

لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في  ( عمى أنه: "78( والمادة )77نصت المادة ) .4

الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عميه، كاا يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات 

 وية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشال التفتيش ةساه وملابسه وأمتعته.ق

إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء 

العام بعد تحميفها يمينا بأن تؤدي أعاالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط 

 (3)."في حالات التمبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائيالقضائي، ويجوز 

                                                            

 (.84، المادة رقم )97/99السمطاني رقم ، الصادر بالمربوم قانون الإجراءات الجزائية العماني (1)

 .159، صمرةع بابَ، بحوث متخصصة في حقوق الإنسان، البموشيانظر:  (2)

 .78و 77، المادة رقم 97/99 رقم ، الصادر بالمربوم السمطانيقانون الإجراءات الجزائية العماني (3)
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من خلال هذين النصين يتضح أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بتفتيش المتهم أو 

غير المتهم إذا دلت القرائن عمى إخفائه شيئًا يفيد كشف الحقيقة، وقد حدد الأشياء التي يشامها 

 ملابسه، امتعته(.التفتيش وهي )ةساه، 

كاا ةاءت المادة الأخرى مبينة طريقة تفتيش المتهم إذا كانت أنثى حيث نص عمى أنه 

 دش حياءها.المرأة، ولا يخلا يجوز تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى، وهذا من شأنه أن يحفظ عرض 

دم عهذه بعض الضوابط والشروط التي كفمها قانون الإةراءات الجزائية، والتي تضان 

 ابتعاال هذا الإةراء بشكل يؤدي إلى انتهاك حرمة المسكن التي كفمها الدين الحنيف.

 المطلب الثاني: حقوق المتهم قبل صدور الحكم.

 التي تخص المتهم والتي لم نتطرق لها خلال الصفحات القميمة ةهناك بعض الحقوق المها

 ذكرها هنا مع تبينها:نالماضية، 

 الوقت الكافي لمرد والجواب:. حَ المتهم بإعطائه 1

ان حَ المتهم ألا يحكم بأمره إلا بعد سماع رده، ويعطى الوقت الكافي لكي يبين رأيه ف

فياا اتم فيه، "وقد طبَ الربول ومى الله عميه وبمم هذا المبدأ عندما حكم في قضية الخمع؛ 

 (1)".حيث اشتكت إليه المرأة عمى زوةها فمم يحكم لها حتى سمع رد زوةها

                                                            

النظام القضائي في . عثاان، محاد رأفت، 991، ص5273، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .150م(، ص1994)دمشَ: دار البيان،  2ط ،الفقه الإسلامي
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 حَ المتهم بمعرفة التهاة المنسوبة إليه:. 2

فقد "يجب أن يحيط المتهم عماًا بالتهاة الموةهة إليه، كاا فعل النبي ومى الله عميه وبمم، 

روي أن رةلا ةاء إلى النبي ومى الله عميه وبمم فقال: إنه قد زنى بامرأة، فأربل النبي ومى الله 

 (1)".تعميه وبمم إلى المرأة فسألها فأنكر 

فعمى هذا يجب عمى القاضي أن يخبر المتهم بالتهاة الموةهة إليه وأن يخبره بكل وغيرة 

وكبيرة، فلا يصح أن يؤتى بالمتهاة إلى مجمس القضاء وهو لا يحيط عماًا بما نسب إليه والفعل 

 كرم الله-حديث النبي ومى الله عميه وبمم لعمي بن أبي طالبالذي قام به، ومما يؤكد هذا 

"إذا ةمس إليك خصاان فساعت من أحدهما فلا تقض لأحدهما حتى تساع من : -وةهه

 (2)."الآخر كاا سمعت من الأول فإنك إذا فعمت ذلك تبين لك القضاء

وقد يمجأ المحققون في بعض الأحيان إلى إخفاء التهاة عن المتهم، وذلك بغية تخويفه أو 

 لك.مما ينبغي التنبه له، إذ ليس من حقهم فعل ذالووول إلى الحقيقة، من خلال اعترافه وهذا 

 .حَ المتهم في رد التهاة عنه:3

الذمة كاا  وأن الأول براءةتهم بريء حتى تثبت إدانته، في القانون أن الم هو معروفكاا 

وبمم:  يكون وحيحًا، يقول ومى الله عميهفميس كل ما يدعيه المدعي هو في الدين الحنيف، 

                                                            

 .515، ص37، ج22875رقم الحديث: ، مرةع بابَ، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  (1)

علاء الدين . الهندي، 143، ص2، ج745، مرةع بابَ، رقم الحديث: مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  (2)
)بيروت: مؤبسة الربالة،  5، طبكري حياني، تحقيَ. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، عمي بن حسام

 .100، ص6م(، ج1981
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أن تتاح له فان حَ المتهم  (1)،"لادعى ناس دماء رةال، وأموالهم...عواهم "لو يعطى الناس بد

 فروة نفي ما اتم به.

ومن ةهة أخرى فكاا أنه من حقه أن يدافع عن نفسه بنفس، فكذلك يشرع له أن يوكل 

 تي تى تن تم  تز  تر بي بى ٱُّٱمن يدافع عنه، يقول ببحانه وتعالى: 

 كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر

(، ويعد حَ المتهم في توكيل من يدافع عنه من الحقوق المشتركة بين 35)النساء:  َّ كيلم

 طرفا الدعوة، حيث أنه قد يوةد من لا يستطيع أن يزيل التهاة عن نفسه رغم أنه بريء منها.

، في ةائزة من كل بالغ وحيح العقل والبدن والوكالةيقول الشقصي في منهج الطالبين: "

وفي الطلاق والعتاق  ،ويج النساء، وفيان يريد أن يتزوجوالديون وقبضها وفي تز مثل البيوع والشراء 

 (2)".الأشياءحكام، وغير ذلك من بائر والقبض والقسم والشفع والا

 :المطلب الثالث: حقوق المتهم بعد صدور الحكم

عويضه، تيتاثل هذا المطمب في ةانب ثبوت براءة المتهم، فعند ثبوت براءة المتهم لابد من 

، أو ماديًا عتهوتضرر سم خاوة بعدما لحقه من أذى بواءً كان معنويًا من خلال اتامه بما لم يفعمه

                                                            

 .679، ص1711، مرةع بابَ، رقم الحديث: صحيح مسلممسمم،  (1)

 .275، ص10مرةع بابَ، ج، منهج الطالبين، الشقصي (2)
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من خلال الأموال التي قد يدفعها من أةل التوكيل، فان هذا المنطمَ أتى هذا الحَ لرفع الضرر 

 الذي وقع فيه ذلك المتهم، وكاا هو معروف في الشريعة أن الضرر يزال.

تؤكد  لةبلامية، ونذكر لذلك عدة أدويعتبر أمر التعويض من الأمور التي أقرتا الشريعة الإ

 عمى مشروعية هذا الحَ:

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ. قال تعالى: 1

-78)الأنبياء:  َّبج ئه ئم ئخ ئحئج يي  يى ين يم يز

قضاء كم وال، وخلاوة القصة كاا ذكر المفسرون: "أن داود عميه السلام كان في مجمس الح(79

فاختصم إليه رةلان، أحدهما راعي غنم والآخر واحب زرع، فدخمت الغنم الحرث ليلاً فأفسدت 

ما فيه، فقضى بمبدأ الضاان عمى المتم ف، وذلك بأن يضان واحب الغنم ما أتمفت الغنم 

لصاحب الزرع، وكان قياة ما تمف من ذلك الزرع يساوي قياة الغنم، ولم يمن لصاحب الغنم 

 ل غيره.ما

فكان حكاه عميه السلام أن تعطى الغنم لصاحب الزرع، فبمغ هذا الحكم بيدنا بمياان 

عميه السلام فكان أن ألهاه الله حكاًا آخر أرفَ من حكم أبيه؛ بأن يستفيد أوحاب الزرع من 

 (1)."نتاج الغنم حتى يصل ثمن الزرع المتمف، وتبقى ممكية الأغنام لصاحبها

                                                            

، 3م(، ج1994، دار الكمم الطيبو دار ابن كثير، )بيروت:  1، طفتح القدير ،محاد بن عمي بن محاد الشوكاني، (1)
 .493ص
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ووةه الدلالة من هذا القصة أن نبي الله بمياان حكم بتعويض من أتمفت أرضه بأن ينتفع 

إليه قياة ما أتمف، وقد أمتدح الله حكم نبي الله بمياان، فدل هذا عمى بالغنم حتى تعود 

 مشروعية حَ التعويض وهو ما يقبمه العقل ويستسيغه المنطَ.

 عنها قالت: ما رأيت وانع طعام مثل وفية، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. عن 2

أي أخذتا -خذني أفكنفأربمت به خادماً فأ ونعت لربول الله ومى الله عميه وبمّم طعاماً 

يدة وفية سرعشة من شدة الغيرة التي أوابتها بسبب أن ذلك الطعام ةاء إلى بيتها من بيت ال

لطعام الذي فيه الطعام فانكفأ ا فقالت: فأخذت حصاة وضربت الإناء-رضي الله تعالى عنها

ء طعام مثل طعام وإنا"قال لها:  ما ةزاء ما ونعت؟ وقالت له: يا ربول الله...  سر الإناءوانك

 (1)".مثل إناء

 ففي هذا الحديث دليل واضح عمى مشروعية التعويض.

المتهم يب ، فاا يصلحكاة فيها ظاهرةفحَ التعويض من الأمور التي توةبها المصمحة، وا

من أذى لابد من ةبره وتعويضه، وذلك انسجامًا مع قول النبي ومى الله عميه وبمم "لا ضرر 

 (2)".ولا ضرار

  

                                                            

 .566، ص3568، مرةع بابَ، رقم الحديث: سنن أبي داود ،السجستاني (1)

، تحقيَ. أحمد شمس الدين. )بيروت: دار الكتب 2ط، 2340، رقم الحديث: سنن ابن ماجهالقزويني، محاد بن يزيد،  (2)
 .374، ص1م(، ج2004العماية، 
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 الخاتمة

الحاد لله الذي تتم بنعاته الصالحات، والصلاة والسلام عمى بيد خمَ الله أجمعين، بيدنا 

 وحبيبنا محاد عميه أفضل الصلاة وأتم التسميم، وبعد:

الشريعة والقانون،  ع مهم ةدًا فيتجولنا في الصفحات القميمة الماضية في تفصيل موضو فقد 

 فبدأنا بتعريف القارئ الكريم بمعنى التهاة والمتهم لغة واوطلاحًا، ثم ذكرنا أنواعألا وهو المتهم، 

موضوع  كركل نوع من هؤلاء، إضافة إلى ذ يفية التعامل مع  راء الفقهاء المختمفة في كاين وآالمته

 .مختصر تمهيدًا لتفصيمه في المباحث اللاحقةالحبس بشكل 

ذلك لأهميتها في يل فيها؛ و ةنا بعد ذلك عمى توضيح معنى القرائن وقد حاولنا التفصثم عرّ 

تدل بعال بها، إضافة إلى الأدلة التي انشوء التهاة من عدمها، وذكرنا آراء الفقهاء في حجية ال

عمى واحبها  ،ذلك بأمثمة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةبها كل فريَ، ومثمنا عمى 

 أفضل الصلاة وأتم التسميم، مع ذكر أنواعها المختمفة.

تحدثنا بعدها عن الإةراءات المتخذة بحَ المتهم في حال توفر القرائن الكافية لتوةيه التهاة 

مس تهم وإحضاره ةبراً إلى مجضده، إضافة إلى ذكر أقوال الفقهاء في مسألة القبض عمى الم

، المتهمس بعمى المتهم، ثم تطرقنا لموضوع ح، والآداب التي يجب مراعاتا عند الهجوم القضاء

 وأقوال الفقهاء فيه وأدلة كل فريَ من القرآن والسنة. ،وعرفناه وذكرنا أنواعه وحكاه الشرعي
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المروية عن  ن خلال الرواياتأخيراً تحدثنا عن تفتيش المتهم، ومشروعية ذلك في الإبلام م

تهم قبل أهم الحقوق التي يجب مراعاتا عند الحديث عن الم إضافة إلىالنبي ومى الله عميه وبمم، 

 وبعد ودور الحكم، والتي لم نتطرق لها خلال المباحث السابقة.

مع التنبيه أن كل المسائل السابقة كنا نذكر فيها النصوص القانونية التي عميها قانون 

الإةراءات الجزائية العااني، مع ما يقتضي ذلك من شرح بعض هذه النصوص بما يتكامل مع 

 عنوان الموضوع وأهمية المسألة المطروحة.

وبعد هذا الممخص البسيط عن مواضيع البحث وعناوينه الفرعية، تجدر بنا الإشارة إلى أهم 

 النتائج والتوويات:

 أولا: النتائج:

الإنسان الذي نُسب إليه فعل أو نشاط محظور بواءً بالقول،  نه: ". أن تعريف المتهم بأ1

أو بالفعل، أو حتى بالتحريض، وتوفرت القرائن والأدلة الكافية لتوةيه التهاة له، مما يوةب 

كونه يشال جميع   "، هو التعريف الأنسبا، والتعويض في حال ثبوت براءتهالعقوبة في حال ثبوت

 عناور توةيه الاتام.

معاممة الإنسان بكرامة وتحريم تعذيبه أو إكراهه عمى الاعتراف من أهم المبادئ التي  .2

ةاء بها قانون الإةراءات الجزائية العااني حمايةً وويانةً لماتهم؛ من تسمط أوحاب السمطة 

 القضائية عميه.
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ها، فقد عمى أمور وأوواف تتعمَ بالقرينة نفس نيًايكون مب رينةتقدير قوة وضعف الق. 3

تصبح بها قوية أو العكس، فغياب بعض الأوواف قد يجعل القرينة ضعيفة، ووةود بعض 

 .الأوواف قد يجعمها قوية رغم أنها كانت في البداية ضعيفة

الهجوم عمى المتهم والقبض عميه لا يكون إلا بعد التأكد من ترب المتهم وعدم رغبته  .4

لوقوف بين يدي القاضي، ولا يكون ذلك إلا بأمر من السمطة المختصة، ووفَ ضوابط يجب با

 مراعاتا.

ودار إحسابية الحبس بشتى أنواعه كونه يؤدي إلى تقييد حرية الفرد، ولذلك يكون  .5

 .حكم الحبس مقصوراً عمى الادعاء العام فقط

مها ة مسكن الشخص التي كف. التفتيش مشروع في الإبلام، وهو لا يتعارض مع حرم6

 .اب وضوابط محددة لا يحوز مخالفتهامشروط بآدأنه الدين الحنيف، إلا 

 :التوصياتثانياا: 

. العال عمى جمع آراء الفقهاء من المذاهب المختمفة، والتي تتحدث عن المتهم ومسائمه 1

 ها في أي وقت.إليالمتعددة، وجمعها ببحوث مستقمة تسهل لمباحث الشرعي والقانوني الرةوع 

. ابتبدال الحبس الاحتياطي في القانون الذي يتعمَ بجرائم الجنح إلى أباليب يمكن 2

تهم في يم عمى المالتعاو مة الجبرية، اتباعها في عصرنا الحاضر، عمى ببيل المثال لا الحصر: الإقا

 اته.والبحرية، أو وضع الأباور الحديثة لمراقبة تحرك المطارات والمنافذ البرية
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ختامًا أبأل الله تعالى أن يجعل هذا العال خالصًا لوةهه الكريم، وأن ينفع به الإبلام 

، أو نسيان، أضل الله عميّ، وما كان فيه من خطوالمسماين، فاا كان فيه من وواب فهو محض ف

 أو تقصير فهو من نفسي والشيطان، والله وربوله بريئان منه، وحسبي أنني كنت حريصًا ألا أقع

 الحاد لله رب العالمين.آخر دعوانا أن في الخطأ، وعسى ألا أحرم من الأةر والثواب، و 

 الصلت بن سليمان بن سعيد الناعبي

 ولاية وادي المعاول-قرية اللاجال

 ه1443. شعبان. 20ليلة الخميس. 

 م2022. 3. 23الموافق. 

  



 

71 
 

 المصادر والمراجع

  .بهيج غزاوي. . تحقيالحكمية في السياسة الشرعيةالطرق ابن القيم، محاد بن أبي بكر .َ

 د.ط. بيروت: دار احياء العموم، د.ت

  .م1988. د.ط. بيروت: دار الكتب العماية، المحلى بالآثارابن حزم، عمي بن أحمد 

  .تحقيَ. لجنة إحياء التراث العربي. د.ط. بيروت: دار المحلىابن حزم، عمي بن أحمد .

 الجيل، د.ت

  ،د.ط. بيروت: مؤبسة الربالة، د.ت.مسند الإمام أحمد بن حنبلعبد الله. ابن حنبل . 

  .تحقيَ.  .تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، إبراهيم بن عمي

 م1995. بيروت: دار الكتب العماية، 1جمال مرعشمي. ط

  .هـ 1414. بيروت: دار وادر، 3. طلسان العربابن منظور جمال الدين 

  .د.ط. القاهرة: المؤبسة المصرية العامة، د.تالمةنيأبي الحسن، عبد الجبار . 

  .د.ط. مصر: مكتبة القرآن، د.تالعقل وفضلهأبي الدنيا، عبد الله بن محاد . 

  .طبعة . تحقيَ. إبراهيم طلاي. د.ط. غرادية: المتيسير التفسيراطفيش، محاد بن يوبف

 م2002العربية، 

  .ةدة: مكتبة الإرشاد، 2. طشرح كتاب النيل وشفاء العليلأطفيش، محاد بن يوبف .

 م1985



 

72 
 

  .تحقيَ. محيي هلال شرح أدب القاضي للخصافالبخاري، عار بن عبد العزيز .

 م1977. بغداد: الدار العربية لمطباعة، 1السرحان. ط

  .اد محاود حسن محاود مح. تحقيَ. 5. طصحيح البخاريالبخاري، محاد بن إسماعيل

 م2007بيروت: دار الكتب العماية، . نصار

  .بحوث متخصصة في حقوق الإنسان وفقاا للتشريع العمانيالبموشي، راشد بن حمد، 

 م2015د.ط. الإبكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

  .خالد عبد الغني محفوظ. تحقيَ. 2ط. سنن الترمذيالترمذي، محاد بن عيسى بن بورة. 

 م2006، الكتب العمايةبيروت: دار 

 ر . د.ط. ةدة: منظاة المؤتم. مجلة مجمع الفقه الإسلاميالتسخيري، ومجتبى المحاود

 الإبلامي، د.ت

  .السيب: مكتبة 1. طالحبس الاحتياطي وضماناتهالتوبي، إبحاق بس بالم بن بيف .

 م2013الضامري لمنشر والتوزيع، 

  .محاد وادق القاحاوي. د.ط. بيروت: . تحقيَ. أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن عمي

 هـ 1405دار إحياء التراث العربي، 

  .ية، . د.ط. الجيزة: دار النهضة العربشرح قانون الإجراءات الجزائيةحسني، محاود نجيب

 م1995



 

73 
 

  .السيب: مكتبة 1. طحقوق المتهم في الشريعة الإسلاميةالخرووي، بدر بن مهنا .

 م2008الضامري لمنشر والتوزيع، 

 1. طالوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العمانيميل، أحمد محاود. خ .

 م2017الإبكندرية: دار الكتب والدرابات العربية، 

  .إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهيالخميمي، بعيد بن خمفان 

 م2016اان، . تحقيَ. والح بن بميم الربخي. د.ط. بمطنة عاان: ذاكرة ععن المنكر

  .راف . تحقيَ. مأمون الصاغرةي بإشسير أعلام النبلاءالذهبي، محاد بن أحمد بن عثاان

 م1990. بيروت: مؤبسة الربالة، 7شعيب الأرناؤوط. ط

  .بولاق: المطبعة الميرية، د.ت2. طالفتاوى الخيرية لنفع البريةالرممي، خير الدين . 

  .ار الفكر، . د.ط. بيروت: دتاج إلى شرح المنهاجنهاية المحالرممي، محاد بن أحمد بن حمزة

 م1984

  .القاهرة: مكتبة الوفاء القانونية، 1. طمبادئ الإجراءات الجزائية الجنائيةرؤوف عبيد .

 م2015

  .م2006. دمشَ: دار الفكر، 1. طالقواعد الفقهيةالزحيمي، محاد مصطفى 

  .م1968: د.ن، . دمش10َ. طالمدخل الفقهي العامالزرقا، محاد مصطفى 

  .م2005. بيروت: دار العمم لمالايين، 16. طالأعلامالزركمي، خير الدين بن محاود 



 

74 
 

  .عبد العزيز . تحقيَ. محاد 3ط. سنن أبي داودالسجستاني، بمياان بن الأشعث

 م2007، دار الكتب العماية. بيروت: الخالدي

  .بيروت: مؤبسة الربالة، . 2. طروضة القضاء وطرق النجاةالساناني، عمي بن محاد

 م1984

  .القاهرة: دار 1. طالمتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلاميالسويمم، بندر بن فهد .

 م 2005الفكر العربي، 

  .د.ط. بمطنة عاان: وزارة التراث القومي والثقافةهدى الفاروقالسيابي، بالم بن حمود . ،

 م1983

  .1ط .المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمةني الشربيني، محاد بن أحمد الطيب .

 م1994بيروت: دار الكتب العماية، 

  .ن حمد الحارثي. . تحقيَ. بالم بمنهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن بعيد

 م1980. بمطنة عاان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1ط

  .وت: دار ابن كثير، ودار الكمم . بير 1. طفتح القديرالشوكاني، محاد بن عمي بن محاد

 م1994الطيب، 

  .الرياض: دار الرشيد 2. طالوجيز في الدعوى والإثبات في الشريعةشوكت عميان .

 م1980لمنشر والتوزيع، 



 

75 
 

  .امعة ربالة ماةستير، ة"أحكام المتهم في الفقه الإسلامي". وبرة، نزار رةا ببتي

 م2006النجاح الوطنية، 

 اكر. . تحقيَ. محاود محاد شجامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري، محاد بن ةرير

 د.ط. مكة الكرمة: دار التربية والتراث، د.ت

  .د.ط. مكة المكرمة: دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محاد بن ةرير .

 التربية والتراث، د.ت

  .تحقيَ.  ،ن الأحكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مالطرابمسي، علاء الدين

 م2018. دمشَ: دار القمم، 1عثاان جمعة ضايرية. ط

  .بيروت: 2. طرد المحتار على الدر المختارعابدين، محاد أمين بن عار بن عبد العزيز .

 م1966دار الفكر، 

  .د.ط.  .حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلاميةالعتيبي، معجب معدي

 م1992الرياض: مطبعة بفير، 

  .عاّان: دار عاّان، 1. طحجية القرائن في الشريعة الإسلاميةعزايزة، عدنان حسن .

 م1990

  ،المعيد  . تحقيَ. محاد عبدالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر. العسقلاني

 م1972. ويدر اباد: مجمس دائرة المعارف العثاانية، 2ضان. ط



 

76 
 

  .بمطنة عُاان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1ط .الضياءالعوتبي، بماة بن مسمم .

 م1994

  .في مؤبسة  . تحقيَ. مكتب تحقيَ التراثالقاموس المحيطالفيروزآبادى، محاد بن يعقوب

 م2005. بيروت: مؤبسة الربالة لمطباعة والنشر والتوزيع، 8الربالة. ط

  .م1987بنان، . د.ط. بيروت: مكتبة لالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محاد 

 97/99، الصادر بالمربوم السمطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني. 

  .مصر: مطبعة النهضة، 2. طالأصول القضائية في المرافعات الشرعيةقراعة، عمي .

 م1925

  .د.ط. د.م: عالم الكتب، د.تأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس . 

 2. تحقيَ. أحمد البردوني وآخرون. طالجامع لأحكام القرآنن أحمد. القرطبي، محاد ب .

 م1964القاهرة: دار الكتب المصرية، 

 بيروت: دار  أحمد شمس الدين.. تحقيَ. 2ط، . سنن ابن ماجهالقزويني، محاد بن يزيد

 م.2004الكتب العماية، 

  .د.م: 2. طعالشرائبدائع الصنائع في ترتيب الكاباني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد .

 م1986دار الكتب العماية، 

  .بمطنة عُاان: وزارة 1، تحقيَ. مصطفى باةو. طالمصنفالكندي، أحمد بن عبد الله .

 م2016الأوقاف والشؤون الدينية، 



 

77 
 

  .د.ط. بمطنة عاان: وزارة التراث القومي والثقافة،بيان الشرعالكندي، محاد لن إبراهيم . 

 م1988

 كتبة . د.ط. بيروت: المالأحكام السلطانية والولايات الدينيةمحاد.  الماوردي، عمي بن

 م2013العصرية، 

  .م2013. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 1. طالموسوعة العمانيةمجاوعة من المؤلفين 

  .د.ط. كراتشي: كارخانه تجارت كتب، د.تمجلة الاحكام العدليةمجاوعة من المؤلفين . 

  .م2000. غرادية: جمعية التراث، 2. طمعجم أعلام الإباضيةمجاوعة من المؤلفين 

  ،بمطنة عاان: وزارة التراث 3. طشقائق النعمان على سموط الجمانمحاد بن راشد .

 م1994القومي والثقافة، 

  .دمشَ: دار البيان، 2. طالنظام القضائي في الفقه الإسلاميمحاد رأفت عثاان .

 م1994

  .م1990. بيروت: دار وادر لمنشر، 4. طالقانون المدني الوافي في شرحمرقس، بمياان 

  .م2006بيروت: دار الكتب العماية،  .4. طصحيح مسلممسمم، أبو الحسن 

  .بيروت: 3. تحقيَ. محاد عبد القادر عطا. طأحكام القرآنالمعافري، محاد بن عبد الله .

 م2003دار الكتب العماية، 

  .د.ط.  .مرحلة الاستدلال في الشريعة والقانونحقوق المتهم في نجاد، محاد راةح

 م1994القاهرة: دار المنار، 



 

78 
 

  .بيروت: 1، تحقيَ. يوبف عمي بدوي، طتفسير النسفيالنسفي، عبد الله بن أحمد .

 م1998دار الكمم الطيب، 

 6/2021، الصادر بالمربوم السمطاني رقم النظام الأساسي للدولة. 

  .بيروت: دار إحياء 2. طعلى صحيح مسلم شرح النوويالنووي، يحيى بن شرف .

 م1972التراث العربي، 

  .م2010. مسقط: د.ن، 1. طحجية القرائن في الإثباتالهاشمي، محاد بن عبد الله 

  .قيَ. . تحكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالهندي، علاء الدين عمي بن حسام

 م1981. بيروت: مؤبسة الربالة، 5بكري حياني. ط




